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 فعالية شروط منح سمة العمل في تنظيم العمالة الأجنبية

                                 
 

 
 

 11/6/2026تاريخ النشر:                              13/1/2026تاريخ قبول النشر:                                    5/1/2026تاريخ استلام البحث: 

 

لم تعِد سمة دخول الأجنبي من بلد إلى أخر مجرد وسيلة تمنحها الدول لإضفاء الشرعية على وجود الأجنبي على  :المستخلص
إقليمها وتبررها مبادئ حقوق الأنسان، بل أصبحت احدى وسائل التطور من خلال استقطاب دخول الأجانب إلى البلد للارتقاء به 

مدد و  الميادين السياحية والدينية و الاقتصادية والصناعية وغيرها من الأسباب، واختلفت تبعاً لذلك أنواع سمات الدخول،في مختلف 
الإقامة، ومن هذه الأنواع سمة العمل، حيث نصت اغلب التشريعات الوطنية المعاصرة عليها كإحدى الآليات القانونية لدخول وإقامة 

مانات قانونية، ض وتوفرالأجنبي في إقليمها، وفق شروط موضوعية وشكلية محددة وتمنحه فترة إقامة تختلف عن غيرها من الأنواع، 
 السلطات المختصة من فرض رقابتها على العمال الأجانب على وجوده وتمكن وتضفي المشروعية 

  الإقامة. مدة، مشروعية الإقامة، الأجانب  سمة العمل، العامل الأجنبي، دخول :الكلمات المفتاحية

Effectiveness of work visa conditions in regulating foreign labor 

         M.M. Ammar ALI Saheb                                                                        Laith Kameil Hassan 

 College of Law - University of Babylon                                          College of Law - University of Babylon 

 

Abstract : Entry visas for foreigners are no longer merely a means granted by states to legitimize their 

presence within their territories, justified by human rights principles. Rather, they have become a tool 

for development, attracting foreigners to contribute to the country's advancement in various fields, 

including tourism, religious affairs, the economy, and industry. Consequently, the types of entry visas 

have diversified, and durations of stay. Among these types is the work visa, which most contemporary 

national legislations stipulate as a legal mechanism for the entry and residence of foreigners within 

their territories. This visa is subject to specific substantive and procedural conditions and grants a 

residency period distinct from other types. It is legal guarantees to legitimize the foreigner's presence, 

enable the competent authorities to monitor foreign workers, and provide the foreign worker with 

confidence in the legal framework. 

Keywords: Work permit, foreign worker, entry mechanism, legality of residency, residency period. 
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 المقدمة

سمة العمل كآلية لدخول وإقامة العامل الأجنبي بشكل مشروع يقتضي أن نسلط الضوء على  البحث في موضوع أن       
ضلًا عن بيان منهج ف، جوهر فكرته وأهميته وتحديد نطاقه والإشكالية التي نحاول معالجتها والهدف الذي ينبغي الوصول إليه

 ن خلال هذه المحاور.البحث وخطته، وسنحاول بيان مقدمة البحث م

 لًا: جوهر فكرة البحث:أو 

تُعد حرية التنقل من مكان إلى أخر أو من بلد إلى أخر، وكذلك البحث عن فرص العمل لتأمين حياة حرة وكريمة من        
لتشريعات االحقوق الأساسية للفرد، وقد سعى المجتمع الدولي لإقرار هذه الحقوق وإلزام الدول باحترامها والنص عليها في 

الوطنية لها، ولكن من جانب أخر لكل دولة من الدول السيادة الكاملة على إقليمها وشعبها ولها أن تمنع أي فرد لا يحمل 
جنسيتها من دخول أراضيها والإقامة فيها، للحفاظ على مجتمعها أو للحفاظ على المصلحة العامة بشكل مجمل، فالأسباب 

بي من دخول الأجانب إلى أراضيها كثيرة ومتعددة، ولذلك يسعى المشرع الوطني في كل التي تجعل الدول تتخذ موقف سل
دولة من اتخاذ موقف وسط بين السماح وعدم السماح من دخول الأجنبي والإقامة بشكل مشروع من خلال تقييد تلك الحرية 

ة تلك الدولة من خلال فرض شروط معين إلى الحد الذي يضمن تحقيق المصلحة العامة الوطنية من وجود الأجنبي في إقليم
موضوعية وشكلية يجب توافرها في الأجنبي من أجل منحة سمة الدخول والإقامة، ومن أنواع تلك السمات هي سمة العمل 

 التي تضمنتها بعض التشريعات لتنظيم دخول العمالة الأجنبية وأقامتها وخروجها من البلد. 

 البحث أهميةاً: ثاني

تكمن أهمية البحث في بيان مفهوم سمة العمل كنوع من أنواع سمات دخول الأجنبي وأقامته في بلد غير بلد جنسيته      
لغايات قصد المشرع تحقيقها ومن أهمها هي تنظيم دخول العمالة الأجنبية وفرض رقابته عليهم والنص على الضمانات 

جودهم في إقليم الدولة وضمان دخول من توافرت فيه شروط معينة، والبحث القانونية الكفيلة بضمان ما ينشأ من ضرر عند و 
في تلك الشروط وبيان مدى فاعليتها وكفايتها في اختيار العناصر الكفؤة من الأجانب، والحلول القانونية عند خلو التشريع 

 من النص على سمة العمل. 
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 ثالثاً: نطاق البحث

وم سمة العمل ودراستها كنوع من أنواع سمات دخول الأجنبي وبيان الشروط الشكلية يتحدد نطاق البحث في بيان مفه     
 76والموضوعية التي يجب توافرها لمنحها، وذلك بالاستعانة بالنصوص القانونية التي نص عليها قانون إقامة الأجانب رقم 

 والقوانين ذات الصلة بعمل الأجانب في العراق. 2017لسنة 

 بحث رابعاً: مشكلة ال

المشرع العراقي لم ينص على سمة العمل كواحدة من سمات دخول الأجانب وأقامتهم وخروجهم من العراق ولم يبين  -1
فترة الإقامة التي تترتب على منح تلك السمة، مما يقتضي بيان هذا النوع من السمات من خلال القواعد القانونية 

 التي تضمنها قانون إقامة الأجانب.
على الشروط الموضوعية والشكلية لكل سمة ومنها سمة العمل بل نص على تلك الشروط بشكل لم ينص المشرع  -2

 مجمل لكل أنواع سمات العمل، مما يقتضي بيان تلك الشروط ومدى فاعليتها في تنظيم منح سمة العمل. 
قد تتضمن القوانين ذات الصلة بتنظيم العمل مثل قانون العمل وقانون الرعاية الاجتماعية شروط يجب توافرها  -3

  إضافة إلى الشروط التي ينص عليها قانون إقامة الأجانب مما يقتضي الإشارة إليها وبيانها. 

 خامساً : منهجية البحث

لنطاق البحث هـو المنهج التحليـلي المقـارن، والذي يعتمـد على تحليل النصـوص التشريعية  أن المنهـج إلاقرب      
        الواردة في قانون إقامة الأجانب أو التشريعات الخاصة التي تتناول تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل.

 سادساً: خطة البحث

مة العمالة الأجنبية سوف نقسم هذا البحث إلى مبحثين الأول لبيان نظراً لأهمية سمة العمل في تنظيم دخول وإقا      
مفهوم سمة العمل ومبررات تقنينها بنصوص قانونية خاصة بها، أما الثاني لبحث الشروط الموضوعية والشكلية التي 

 ينبغي توافرها لمنح تلك السمة . 
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  المبحث الأول

 مفهوم سمة العمل ومبررات تقنينها 

ا لغرض هأراضــيإلى  الأشــخاصالتي تعتمدها الدول لتنظيم دخول  الأســاســيةو  القانونيةتعد ســمة العمل احدى الوســائل      
ظهرت والتنظيمية، و  القانونيةالعمل، وهي بمثابة تصريح رسمي يمنح لحاملها الحق في ممارسة مهنة محددة ضمن الحدود 

ســــــائل احدى الو  أصــــــبحت أذللدول،  الاقتصــــــادي فتاحالانعبر الحدود نتيجة ســــــمة العمل في ظل تزايد تنقل العمالة  أهمية
 المحلية ومتطلبات التنمية الوطنية .   سواقالأة، حسب احتياجات الأجنبيالعاملة  الأياديللسيطرة على دخول 

من  تماعيةالاجو  والأمنية الاقتصــاديةتقنين ســمة العمل لها ضــرورة ملحة الهدف منها تحقيق التواين بين المصــالح  أن     
اية ضـــــمان حمحد ما في  إلىهذا التقنين يســـــهم  أنلتزامات المترتبة، و لااخلال وضـــــع ضـــــوابط وشـــــروط منح تلك الســـــمة و 

 الأولل في المطلب و امطلبين حيث ســـــــنتن إلىالعمل على حد ســـــــواء، لذا ســـــــنقســـــــم هذا المبحث  أصـــــــحابحقوق العمال و 
 ضرورات تقنين سمة العمل.   لبيان ثانيال ولتعريف سمة العمل 

 الأولالمطلب 

 التعريف بسمة العمل 

 أراضيول ياً لدخقانونناً أذيمنح  أنا، يجب إليهغير التي ينتمي  أخرى العمل في دولة  مزاولةمن  الأجنبيلكي يتمكن      
، [31: ص1 ] فيه ستمراروالافيها بشكل مشروع، من خلال حصوله على سمة عمل تخوله ممارسة عمله  الإقامةتلك الدولة و 

، 2017( لسنة 76العراقي رقم ) الأجانب إقامة قانون العراقية بموجب  الأراضي إلىالدخول  هليأوقد نظم المشرع العراقي 
 وأتكون مؤشرة في جواي سفره  أنالعراق، على  إلىحاصل على سمة دخول سارية المفعول عند دخوله  الأجنبييكون  أنب

واع سمات أنرد المشرع العراقي أو ، وقد وثانياً[ / اولاً 3: م2] جمهورية العراق إلىوثيقة سفره بواسطة ختم الدخول عند وصوله 
ريفها تع إلىهُ لم يذكر سمة العمل ولم يتطرق أن إلاالعراقي أعلاه  الأجانب إقامة قانون ( من 9( والمادة )7الدخول في المادة )

، إلا علاهأ  الأجانب إقامة قانون ا، وبالرغم من عدم تشريع سمة العمل من قبل المشرع العراقي في ليهإضمن السمات المشار 
 وأبأجر  أنالعمل سواء ك الأجانب منلغرض العمل من خلال النص على منع  الأجنبيدخول  يةمكانإ إلىضمناً  أشارأنه 

دخول عدد  إلىالواقع العملي يشير  أن، كما /د وهـ[7:م2] السياحةوسمة  العراق بسمة الزيارة إلىبدون أجر في حالة دخوله 
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والسمات  ةعتياديالاكالسمة  أخرى وفقاً لسمات  إنمادخولهم لا يكون وفقاً لسمة العمل و  أن إلالغرض العمل  الأجانبكبير من 
لال العراق لغرض العمل من خ إلىالمشرع العراقي بالسماح للأجنبي بالدخول  أشاروكذلك  ضطراريةالاالسمات  أوالمتعددة 
والذي  ثمارالاست إجايةه "الشخص الحاصل على أنعلى  الأجنبيعرف المستثمر  أذالعمل،  قانون و  الاستثمار قانون تشريعه 

، ومنحه امتيايات [/ عاشراً 1:م3]  صاً معنوياً مسجلًا في بلد أجنبيشخ أوشخصاً طبيعياً  أنا كأذلا يحمل الجنسية العراقية 
 الأجنبيللمستثمر  وأجاي، [/ أولاً 30: م4] اجنبيهالعاملة تكون  الأيادي( خمسين من مئة من حجم %50منها نسبة استخدام )

 ،في حالة عدم وجود عامل عراقي يمتلك الخبرة الكافية والمؤهلات اللايمة للقيام بالعمل جانبأبتوظيف واستخدام عاملين من 

 إليهفي العراق والدخول والخروج منه و  الإقامةالحق في  الأجانبية من الاستثمار لعاملين معه ضمن المشاريع وا أيضاومنحه 
ه "كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية أنالعمل ب قانون ضمن  الأجنبي، وكذلك عرف العامل [/أولًا وثانياً 12: م3] بسهولة

، /ثالث وعشرون[1: م5] "ف عمل لا يكون لحسابه الخاصيرغب بالعمل في العراق بصفة عامل بخلا أوالعراقية يعمل 
ن ويارة العمل م إجايةبعد حصوله على  إلاعامل اجنبي  أيالعمل بعدم تشغيل  أصحابو  إداراتالمذكور  القانون  أيضاوالزم 
ى بعد حصوله عل إلابأي عمل  لتحاقالاوحظر المشرع العراقي كل اجنبي يرغب بالعمل ولم يجيز له [، 30: م5] العمل
في تحديد نوعية فئة  أهميةبالمشرع العراقي تشريع سمة العمل، لما لها من  جدرالأمن  أنفك [،31: م5] العمل إجاية

: 6] الأجنبيتحدد حقوق والتزامات  أخرى هة ومن ج، الدولة هذا من جهة أراضي إلىالذين يرومون الدخول  الأشخاص
 . [ 78ص

صــــــر م إلىالعاملة  الأياديالمشــــــرع المصــــــري على الرغم من تقييده لهجرة  أننجد ف أما في التشــــــريعات محل المقارنة     
كانيةللكثافة ال  جانبللأ أجاي، [87: ص7] فرص عمل لهم إيجادفيها، ولحماية العمال الوطنيين من مزاحمتهم في  ســــــــــــــ

: 8] لبدخولهم للبلاد لغرض العم نالأذيكون   أنترخيص من الويارة المختصـــــــــة، على  العمل بعد حصـــــــــولهم على مزاولةب
 هُ بالرغم من ذلك لم يضع تعريفاً لسمة العمل .  أن إلا، [20: م9] ، بموجب تأشيرة العمل[71م

لعمل بعد حصـــــــــوله على موافقة ويارة ا بنانة بالعمل في لالأجنبيللعمالة  أجايالذي  بنانيوكذلك بالنســـــــــبة للمشـــــــــرع الل     
هُ أن إلاالعام،  الأمنبالدخول من خلال تأشيرة ) عمل وعاملات ( من قبل مديرية  [،6: م/10] ةبنانيالل الاجتماعيةوالشؤون 

 لم يعرف سمة العمل.  وعرف سمة الدخول بصورة عامة 

يعه العربية المتحدة من خلال تشر  ماراتالإبالدخول والعمل في دولة  الأجنبيفقد سمح للعامل  الإماراتيالمشرع  وكذلك    
لأجنبي في ا، التي يتم منحها للعامل شـــــيرة دخول للزيارة بغرض مهمة عمللتأشـــــيرة العمل بعدة تصـــــنيفات منها تأ أولســـــمة 
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وكذلك تأشـــيرة اســـتكشـــاف فرص العمل التي تمنح للأجنبي ، [18: م/11] العمل تحت التجربة أوجاي مشـــاريع مؤقتة أنحالة 
تمنح للأجنبي الذي يبحث عن فرص  أذ، وتأشيرة فرص تأسيس عمل، [21:م/11] بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل

 في حالة لديه عقد عمل الأجنبيتأشيرة العمل للسماح بدخول العامل  أيضاوشرع  [، 22: م/11] ماراتالإعمل داخل دولة 
إلا أنهُ لم يعرف عرف ســـــــمة الدخول بصـــــــورة عامة  أي أنه [،33: م/11] القطاع الخاص أومســـــــبق في القطاع الحكومي 

 .  سمة العمل

عرف ن أن يمكننا ، والدولي الخاص لم يأتوا على وضــــع تعريف لســــمة العمل القانون شــــراح كما تجدر الإشــــارة إلى أن      
( ســــتين يومياً من 60جمهورية العراق لمرة واحدة خلال مدة ) أراضــــيالتي تخول حاملها دخول  ها ) الســــمةأنب العمل ســــمة

رخصـــــــــــــــة العمل الصـــــــــــــــادرة عن ويارة العمل  أوفيهِ لغرض العمل وفقاً للمدة المحددة في عقد العمل  الإقامةو تاريخ منحها 
يتم  أن بالتنسيق مع ويارة الداخلية على الاجتماعية، وتمنح وفق تعليمات تصدرها ويارة العمل والشؤون الاجتماعيةوالشؤون 

 .  من يخولهُ ( أومنحها من قبل المدير العام 

  المطلب الثاني

 ضرورات تقنين سمة العمل

الدولية ومن خلالها يســــــــــــــمح للأجنبي بالعمل وفق  تفاقياتالاو حرية العمل قاعدة عامة أقرتها التشــــــــــــــريعات الداخلية       
التي تأمن بها اقتصـــادها وتحافل على امنها  الإجراءاتبعض  اانأحيالدول  اتخاذ إلىضـــوابط تضـــعها كل دولة، مما يؤدي 

 تراطهااشـــ أو، الأجانب من ممارســـتهاومهن وتحرمها على  عمالالأبتقييد هذه الحرية فتســـمح لمواطنيها من ممارســـة بعض 
 كأن أجنبيالكي يعيش  أنســأنالعمل حق لكل  و، [195: ص12] باســتحصــاله على الموافقات الخاصــة لممارســة حق العمل

تم  و، [184: ص13] الذي يضــمن له العيش الاقتصــادينشــاطه  مزاولةتســمح للأجنبي بالعمل و  أنوطنياً وعلى الدول  أو
ل الدولة لحماية ، ضــــمن ضــــوابط تعد من قب[23: م/14]1948ســــنة  الأنســــانالعالمي لحقوق  نعلاالإ في هذا الحق تأكيد

لمواطني الــدول  الأجنبيا لم تســــــــــــــمح دولــة أذ هــاإقليمفي  الأجنبيبعض الــدول لا تخول عمــل  أن، و مصـــــــــــــــالحهــا الوطنيــة
وفي حالة عدم الســـماح للأجنبي بالعمل يحرمه من فرصـــة ، المتواجدين فيها من العمل لديها من مبدأ شـــرط المعاملة بالمثل

فلابد من ضـــــــرورة [، 142و141: ص15] يصـــــــبح عبآ على المجتمع أن إلىنفســـــــه قد يجعله عاجزاً مادياً مما يؤدي  ةانإع
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ومن تلك ، الدولة بصـــــــــورة مشـــــــــروعة وممارســـــــــة العمل إلىلتقنين ســـــــــمة العمل التي من خلالها يســـــــــمح للأجنبي بالدخول 
 : تيالاكرات هي الضرو 

 لًا : ضرورة اقتصاديةأو 

اقتصــادية  أهدافم لتحقيق إليهة كلما ايدادت حاجتها الأجنبيقد تبدي الدولة نوعاً من التســامح والســخاء اتجاه العمالة       
لى إة يعد احد ابري العوامل التي تدفع الدول الأجنبيالعاملة  الأيادي أجور خفاضان أن، ومن الواضــــــــــــــح واجتماعية محددة

ور تده أنذلك ف إلى ضـــــــافةالإب، العاملة الوطنية الأياديدعم المرافق العامة مقارنة ب إلى، خاصـــــــة عند الحاجة اســـــــتقدامهم
 وارتفاع معدلات البطالة يجعل جورالأ خفاضان، وما يصــــاحب ذلك من في الدول المصــــدرة للعمالة الاقتصــــادية ضــــاعالأو 

 جورالأبالتباين  إلىويعود ذلك [، 513: ص16] ة من مختلف الجنســـياتالأجنبيالعديد من الدول ذات وجهة جذابة للعمالة 
العامل  نأوهذا يدل على ، القليلة التي تدفع لهم جورالأالعالية التي يتقاضــــــــــــــونها في الدولة المســــــــــــــتقطبة للعمالة مقابل 

ملة لقلة العا الأياديمن ندرة في  يانتعالدول التي  أن أذالأجنبية، في اســــــتقطاب العمالة  أســــــاســــــيايلعب دوراً  الاقتصــــــادي
تكون  ،، والدول التي تحتوي على موارد طبيعية مثل امتلاكها للنفط كما هو الحال في دول الخليج والعراقســـــــكانيةالكثافتها 
الوطنية فيشـــكل هذا دافعاً رئيســـاً لجذب هذا النوع من العمالة، العاملة  الأيادية منخفضـــة فيها مقارنة بالأجنبيالعمالة  أجور

وهناك دول ذات نمو اقتصــــــــــــــادي قوي ومزدهر، وفي نفس الوقت تمتلك القدرات والمؤهلات الفنية والخبرات العلمية اللايمة 
 صـــــــاديالاقتوالنمو  جتاالإنالمنخفضـــــــة بما يتناســـــــب مع احتياجات  جورالأالعاملة ذات  الأياديمن عدم توفر  يانتعلكنها 

ســــــائل و  ضــــــمانمن خلال  هاأراضــــــي إلىة الأجنبيفي هذه الحالة تقوم تلك الدول بتشــــــجيع اســــــتقدام العمالة [، 53: ص17]
اً على ها غالباً ما تفرض قيودأنف، ت الدولة تمتلك عدداً كبيراً من العمالة الوطنيةأنا كأذبالمقابل ، الراحة ومعيشـــــــــــــــة كريمة

 لىإومع تســـــــــارع عجلة التنمية تزايدت الحاجة ، ة خوفاً من خطر منافســـــــــتهم للعمال الوطنيينالأجنبيالعاملة  الأياديدخول 
ا مدربة هنفضــــــــــــــلًا عن كونها جاهزة وتمتلك مهارة عالية لأ أجورها خفاضنلاكبيرة من العمالة وذلك نتيجة  أعداداســــــــــــــتقدام 

التي يســنها المشــرع لمعالجة هذا الموضــوع بين الحظر  القانونيةوتتباين النصــوص [، 561: ص18] عمالالأبومؤهلة للقيام 
 .[ 257: ص19] في هذا المجال الأجانبب ةانستعالا إلى، وذلك وفقآ لنوع العمل ومدى حاجة الدولة باحةالإو والتقييد 
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 مراعاة المصلحة الوطنية : ضرورة اً : ثاني

يعتبر هذا العامل الحاســــم في الســــماح للأجنبي  ، أذللمواطن الأمنلويات الدولة هي حماية الوطن وتوفير أو من  أن        
 لاهتمامامنعه من ذلك، ويتم تحقيق أمن الوطن واســـــتقراره أســـــاســـــاً عند  أوها أراضـــــيعلى  الإقامةالدولة و  إقليم إلىبالدخول 

ويرتبط [، 47: ص1] الأخرى والمصــــالح  الاعتباراتي مقدمة مصــــالحه بصــــورة حســــنة ووضــــعه ف إدارةبالمواطن من خلال 
الحقوق التي تتمثل  يتولد عنهاقانونية، ارتباطه بجنســية دولته باعتبارها رابطة ســياســية و  أهمهاالفرد بالدولة بعدة روابط ومن 

 لقانونيةاالتي تقع على عاتق الدولة بتوفير الحماية لرعاياها بصـــــورة دائميه ومســـــتمرة من خلال تعزيزها بالقواعد  لتزاماتالاب
بات مقابل ذلك هناك التزامات وواج، التعارض بينهما إلىلكي لا يؤدي ، ونتائجها أثارهاالتي توفر تلك الحماية لإظهار 

لذا تقتضـــــــــي المصـــــــــلحة الوطنية قيام [، 41: ص20] الأجنبيرضـــــــــها على تفرض على المواطن من قبل الدولة لا يمكن ف
مما يمكن المواطن بتمتعه بعدة [، 105: ص21] الأجانبالدولة بإيجاد فرص العمل وتوفيرها لمواطنيها بتفضــــــــــــــيلهم على 

نية التي تمنح له يامتيايات التي تكون نتيجة لتلك الفرص لتســـــهل عليه معيشـــــته من خلال حصـــــوله على المزايا النقدية والع
املة للدولة تحتم عليها توفير الحماية للأيدي الع الاجتماعيةو  الاقتصــــــــــــــاديةالظروف  أنو ، عند مباشــــــــــــــرته لعمله وبقائه فيه
خذه بنظر أبل  إهماله أو مرالأة بحيث لا يمكن التغاضــــــــــــــي عن هذا الأجنبيالعاملة  الأياديالوطنية من خطر منافســـــــــــــــة 

في  ة لكنالأجنبيلة امإلى العاللجوء  الإمكانوبالعاملة الوطنية،  الأياديهو حماية  ســـــــــــــــا الأيكون هدفها  أنب، عتبارالا
له دور كبير في اغلب المجتمعات التي تواجه خطر  الاقتصــــــاديوالســــــياســــــي و  جتماعيالاوللتقدم  والتطور ، حدود ضــــــيقة

لــدولــة في مختلف ولكي تتقــدم ا [، 105: ص17] تــةو افــي منهــا الــدول ويكون ذلــك بــدرجــات متنامشــــــــــــــكلــة البطــالــة التي تعــ
رفاهية المجتمع، من خلال توفير فرص العمل للمواطنين والســـعي  إلىيجاد الحلول المناســـبة التي تؤدي إالمجلات لابد من 

مشـــــكلة تعد من المخاطر التي تأثر في اســـــتقرار  أصـــــبحتمشـــــكلة البطالة  نمن خلال كافة الوســـــائل بهذا الخصـــــوص، لأ
روع بمنح ة قبل الشـــــالأجنبيالعاملة  الأياديللمواطنين من منافســـــة  القانونيةيجب توفير الحماية  ســـــا الأالدولة، وعلى هذا 

تنص التي  القانونيةعن طريق الحماية  إلاهذه المرحلة  إلىولا يمكن الوصــــــــــــــول  [،48: ص1] التخويل بالعمل للأجنبي
: 22] الأخرى من رعايا الدول  الأجانبوية على الأولالعمل، عند تقديم مصــــــلحة المواطن وتكون له  قانون عليها تشــــــريعات 

ة بيالأجنالعاملة  الأياديموقف المشــرع العراقي في حماية المواطن العراقي من منافســة  أنف ســا الأوعلى هذا [، 117ص 
في  الأجانبمن خلال تنظيمه عمل ، 2015( لســـــــــنة 37العمل العراقي رقم ) قانون واضـــــــــحاً في  أنوالحفاظ على حقوقه ك

صــل يح أنبدون  أنالعمل من تشــغيل اي عامل اجنبي بأي صــفة ك أصــحابو  داراتالإالفصــل الخامس، بحظره على كافة 
العامل  العمل العراقي نون قابموجب تعليمات يصدرها الويير، فقد قيد  الاجتماعيةعمل من ويارة العمل والشؤون  إجايةعلى 
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اخل العمل د مزاولةالعمل حتى تمكنه من  إجايةبعد حصــــــــوله على  إلاالعمل في العراق  مزاولةوعدم الســــــــماح له ب الأجنبي
وكذلك خول [، 30: م5] ةالأجنبيالعاملة  الأياديالحماية للأيدي العاملة العراقية من منافســـــــــــــــة  القانون العراق وبذلك وفر 

بالعراق بقيامهم  الأجانبالعمل الصــــــــــــــلاحيات بتحديد طبيعة عمل  أصــــــــــــــحابو الويارات ومنظمات العمل  هأعلا القانون 
 اة او المســ ضــمانلمعرفة ظروف وشــروط عمل العمال ل الأجانبوتبادل المعلومات مع نظرائهم في دول العمال  تالاتصــالاب

يكون هناك دور  أنهُ يجب أنالعمل نجد  قانون كذلك وفقاً ل مرالأ أنك واذا[، 35: م5] العملوالعدالة في المعاملة وفرص 
لغرض العمل وعدم ترك المجال لهم  الأجانبالعمل وذلك من خلال تنظيم دخول  قانون مساعد ومعزي لدور  الإقامة قانون ل

 قانون العمل و  قانون ن مســــــبق مما يســــــاهم في توفير نوع من التكامل ما بين أذجمهورية العراق بدون  أراضــــــي إلىبالدخول 
 الدولة والسيطرة على وجودهم .  إقليمداخل  الأجانب، ويسهم في ضبط حركة الإقامة

 ية  الأمنالضرورة ثالثاً: 

يخشـــــــــى منهم على أمن الدولة وعادةً  الأول نامن وجهة نظر الدولة فيما يخص أمنها وأمن مواطنيها نوع الأجانب أن     
 هم من الذين ثانيوالنوع ال ي غرض أخر،لأ أوفيها لغرض العمل  الإقامةالدولة و  أراضـــــــيلا يســـــــمح لهذا النوع من دخول 

 لأمنامبررات  أنالـدولـة، و  أراضــــــــــــــيعلى  الإقـامـةلهم ويمنحون الموافقـة بـالـدخول و  انللاطمئنـالـدولـة  إقليميرحـب بهم في 
بث  لىإالتي تؤدي  الأخرى غير ذلك من الظروف  إلىبالنســـــبة للدولة تكون متغيرة لعدة ظروف منها عســـــكرية وســـــياســـــية و 

بدخولها  يالأجنبنهج عدائي للســـــــــــــياســـــــــــــة الوطنية للدولة التي يرغب ذلك  الأجنبيدولة  اتخاذفي حالة  فرادالأالكراهية بين 
: 23] رلخطافيبعث الكره للدولة ولرعاياها، وهذا يشـــكل خطراً يســـتوجب على أســـاســـهُ عدم الســـماح لهم بالدخول لتفادي هذا 

 تقرارهااســـــــــــخطورة لكونهُ يرتبط إرتباط وثيق ومباشـــــــــــر بالدولة من حيث  كثرالأ مورالأي من الأمن جانبال ويعد[،242ص 
هذا في  قرارهالاستة بشكل متزايد يعد خطراً على أمن الدولة وتهديداً الأجنبيحيث في حالة توافد العمالة  جتماعيالاو ي الأمن

لدولة على ممتلكات ا عتداءالا إلىتخص عملهم قد تتطور  واحتجاجاتحالة تواجدهم بأعداد كبيرة وعند قيامهم بمظاهرات 
تدخل دول تلك العمالة في الشـــــــــــــؤون الداخلية للدولة المضـــــــــــــيفة بذريعة حماية  إلىبها، مما يؤدي ذلك  ضـــــــــــــرارالأوإلحاق 

ها من خلال تشــــــــجيع تلك أراضــــــــيالدولة المتواجدين على  لاســــــــتقراركل تهديداً تشــــــــ أخرى رعاياها، هذا من جهة ومن جهة 
وهذا قد  العاملة الوطنية بمطالبتهم باســــتحقاقاتهم الأياديب اتهماو مســــالعنف حتى يتم  واســــتخدامالعمالة الوافدة على التخريب 

ا وعاداتها الخاصــة في مجتمعها فقد لكل دولة تقاليده أنفضــلًا عن ذلك [، 13: ص 24] الوطني قتصــادالابيلحق الضــرر 
متهِ تهديد أمن المجتمع وســــــلا إلىمما يؤدي  الأجنبيتشــــــكل تلك التقاليد والعادات خطراً على أمن الدولة المضــــــيفة للعامل 
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لرشــوة لســرقة واواعها كاأنتشــار الجرائم بشــتى أنعادةً ما يتم  أذتوفير الحماية لمجتمعاتها،  إلىالتي تســعى كافة الدول جاهدةً 
[، 26: ص25] والتســـــول والقتل والترويج للممنوعات مثل المخدرات والمســـــكرات وكذلك جرائم التجســـــس خلاقيالأوالفســـــوق 

ة الوافــدة ذات تــأثير فيمــا بينهــا وبين الأجنبيــالتي تعــد من أخطر الجرائم التي تهــدد أمن الــدولــة، ممــا يجعــل من العمــالــة 
ولهم وبين تأيم العلاقات بين د إلىقد تلعب دوراً مهماً في الوضــع الســياســي ما يؤدي  أذالعلاقات الســياســية للدولة المضــيفة 

 . [ 4: ص 26] الدولة المستضيفة لهم

 والثقافية  الاجتماعيةالضرورة رابعاً: 

 اضــــــــــــــطراره إلى الأجنبييؤدي بالعامل  أخرى لعدة أغراض  أوبلدٍ ما لغرض العمل  إلىة الأجنبيعند دخول العمالة      
 البيئةفي  هُ ســــــــــيُأثرأنها فأراضــــــــــييعمل على  أويعمل فيهِ مع مواطني الدولة التي يقيم  أوالتعامل مع المجتمع الذي يعيش 

ا أذوخصوصاً  ةالاجتماعيوسلوك أفراد المجتمع الذي يمار  فيهِ نشاطهُ من خلال عاداتهُ وتقاليدهِ ولغتهِ وقيمهِ  الاجتماعية
 أفراد هذهِ المجتمعات بقيمهم الدينية التي وارتباطعريقة  اجتماعيةوعادات وتقاليد  يعمل في مجتمعات لها خصــــــــــــــوصــــــــــــــية

تقاليد عريقة الديني و  رتباطالابتميز ي الذيالذي يعمل ضـــــــــمنهم مثل المجتمع العراقي  الأجنبيتختلف عن قيم ودين العامل 
ة بمختلف بيالأجنالعاملة  الأياديدينية، ووجود وثيق بالقيم ال ارتباطلها خصوصية عن بقية المجتمعات حيث تكون ذات  و

جنســـــــياتها في تلك المجتمعات العربية قد تؤثر عليها بشـــــــكل ســـــــلبي لســـــــلوكهم عادات وتقاليد غريبة تناقض الثقافات والتي 
، مـاعيجتلااالخلقي والتفكـك  حلالالان إلىالمجتمع الـذي قـد يؤدي مســــــــــــــتقبلًا  وأخلاقيـاتتتنـاقض مع القيم الـدينيـة  اانـأحيـ

 [،117: ص22] م للدولة التي يعملون فيهاإلاة على اللغة الأجنبيالعاملة  الأياديويمكن ملاحظة خطورتهِ من خلال تأثير 
 إيجادبعلى المدى الطويل من مدة تواجدهم لفترات قد تطول فيؤثر على اللغة العربية من خلال تعاملاتهم ومخاطباتهم  أذ

وكذلك التأثير في  [،576: ص18] الأجنبيمصــــــــطلحات وكلمات لغوية مغايرة لغرض تســــــــهيل وتبســــــــيط الفهم مع العامل 
ة في البيوت بصـــفة مربيات أطفال ومســـاعدات منزل، حيث يؤدي الأجنبيمن خلال اســـتخدام العمالة  طفالالأوتربية  ســـرةالأ
 ســــــرةالأ كل هذا يؤثر في أذعادات ثقافية مختلفة  واكتســــــاب تغير نمط وســــــلوك بعض التصــــــرفات في الملبس والمأكل إلى

 . [ 22: ص27ر ]الصغا بناءالأوخصوصاً في 
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 الثانيلمبحث ا

 شروط منح سمة العمل

عدة شروط ضمن أحكامهُ لمنح سمة الدخول ولم  2017( لسنة 76ضَمّنَ المشرع العراقي في قانون إقامة الأجانب رقم )
يحدد تلك الشروط لسمة العمل فقط بل جعلها شروط عامة لكافة انواع سمات الدخول ونظراً لعدم تنظيم سمة العمل من قِبل 

لعمل هو الموافقة على دخول الأجنبي لأراضي جمهورية العراق لغرض المشرع العراقي وكون إن الغرض من منح سمة ا
العمل فيفترض أن تكون هناك شروط خاصة ينبغي توافرها عند منح سمة العمل إضافة الى الشروط العامة التي تشترك فيها 

 وط عامة واخرى هذهِ السمة مع بقية السمات مما يعني إن شروط منح سمة العمل تقتضي توافر نوعين من الشروط شر 
الشروط  الثاني ) المطلبالأول ) الشروط العامة لمنح سمة العمل ( وفي  المطلبينخاصة وهو ما سوف سنبينهُ تباعاً في 

 العمل ( .  الخاصة لمنح سمة 

 المطلب الأول

 الشروط العامة لمنح سمة العمل

وحقها في الحفاظ على سيادتها وحماية مصالحها، لأسباب  الأجانبلغرض ممارسة الدولة حقها المتمثل في الرقابة على      
ا إليهلوافدين ا جانبمنها أمنية وصحية وسياسية فيما يخص مجتمعها وتوفر السلامة لمواطنيها من جهة، وتوفير الحماية للأ

 منح سمةفقد اشترطت الدول من خلال تشريعاتها ومن ضمنها العراق عدة شروط لغرض [، 341: ص28] أخرى من جهة 
  -:يلي وط الشكلية وكماالدخول، فوضع المشرع العراقي أسوةً بباقي الدول عدة شروط عامة وهي الشروط الموضوعية والشر 

 لًا: الشروط الموضوعية لمنح سمة الدخول أو 

افذ التي يتطلب العراقي الن الأجانب إقامة قانون لًا ( من أو / 8حدد المشرع العراقي الشروط الموضوعية في المادة )      
اخل المجتمع د ستقرارالاو  الأمنالذي يرغب في الحصول على سمة الدخول، الغاية منها توفير الحماية و  الأجنبيتوافرها في 

 في الدولة وهذه الشروط كما يلي: 
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جمهورية العراق ومنافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية  ممثليات إلىيقدم  أن"  -1
  / أولًا[ . 8: م/2] العراق"

الذي يرغب بالحصول على سمة دخول غير دولته ذو  الأجنبييكون  أنتشير معظم الدول في تشريعاتها على 
تى لا يكون اليومية، ح أموره إدارةها والتنقل بحرية و أراضيدخول ية مالية تمكنه من العيش في الدولة التي يروم مكانإ

شاكل أمنية م إلىخلق ظروف صعبة بالنسبة لهُ تؤدي  إلىعاله على مجتمع الدولة التي يتواجد فيها مما يؤدي ذلك 
 صحابأمن  أويقدم إثبات على قدرته المالية من خلال حيايته للأموال  أن الأجنبيواجتماعية واقتصادية، وعلى 

يفية تحديد ك بيانأموال مودعة في المصارف، ولم يتم  أوات أصولية بيانفي بلدهِ فيقدم ما يثبت ذلك من  ملاكالأ
قيمة المالية ت بالو االعملة العراقية، حيث يوجد تف إلى أوعملة بلاده  إلىبالنسبة  الأجنبيالمقدرة المالية للشخص 

في العملات قد يمكنه من العيش بشكل جيد في دولته، ولا يمكنه من العيش  ختلافالافهذا  أخرى للأموال بين دولة و 
التي تحدد  والمالأبالمشرع العراقي تحديد مقدار  جدرالأمن  أنفي العراق بنفس المستوى المعاشي الذي في بلده، فك

 اتخذقد  المشرع العراقي أنلم، علماً بالعا لةاو المتدبالعملة الصعبة  أومقدرته المالية وما يعادلهُ بالعملة العراقية 
يبين  وأيقدم  أنخلال فترة وجودهِ في داخل العراق إشترط  الأجنبيا نفذت أموال أذفي حالة ما  احترايي كتدبير 

 إقامة قانون اً( من ثاني/10وفقاً لما جاء في المادة ) هادنفمقدماً من هي الجهة التي سوف تمدهُ بالمال في حالة 
تبقى مستمرة  نأأي  وبقاء ابتداءالكفاءة المالية  استمرارالمشرع العراقي يشترط  أنراقي النافذ، مما يعني الع الأجانب

 في جمهورية العراق وليس فقط عند   دخولهِ .       الأجنبيطيلة فترة بقاء 
جمهورية العراق لغرض العمل،  أراضي إلىسمة دخول  الأجنبيهذا الشرط غير لايم في حالة طلب  أنونرى      
يقدم  نأالغاية من دخولهِ هو العمل والحصول على المال لتحسين ظروفهُ المعاشية والعيش بصورة كريمة، وعليهِ  أذ

عقد استثمار وما شابه ذلك مثبت فيه كافة  أويكون عقد عمل  أنما يؤيد حصولهِ على فرصة عمل داخل العراق ك
قيمة العقد وباقي بنود العقد المتفق عليها، فبذلك يكون لهُ القدرة  أوالشهري  جرالأ المعلومات من ضمنها مقدار

ن جراء عمله داخل العراق، وم جرالأالمالية التي تمكنه وتعيلهُ على المعيشة في العراق من خلال حصولهِ على 
مل وذلك من خلال نظام الكفالة فالعا يالأجنبجد بديلاً عن المقدرة المالية للعامل أو المشرع العراقي قد  أن أخرى جهة 
 بيالأجنالعامل  استقدامجمهورية العراق من خلال صاحب العمل الذي يقدم طلباً في  أراضي إلىيدخل  الأجنبي
جمهورية العراق سوف يكون تحت كفالة صاحب العمل الذي يتكفل  إلىودخولهِ  الأجنبيقدوم العامل  أنمما يعني 

 طبيعة العمل .   تضيهتقوحسب ما  الأجنبي بتوفير متطلبات العامل
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لعامة ا دابالآب أوجمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة  أراضيي يحول دون دخوله قانونع ناعدم وجود م" -2
 / ثانياً[ . 8: م/2] بالتنسيق مع الجهات المختصة " أوالعام  الأمنب أو

 الأمراضاغلب الدول تعد العدة لغرض المحافظة على الصحة العامة لمواطنيها ورغبتها في بلد خالي من      
ترط المشرع الفتاكة بين شعوبها،  فقد أش بئةالأو و  الأمراضالتي تحول دون تفشي  حتراييةالاها كافة التدابير اتخاذب

 الأمراضيكون خالياً من  أنجمهورية العراق،  أراضي إلىالطالب سمة الدخول  الأجنبيالعراقي على الشخص 
العدوى به  لىإيكون غير مصاب بوباء يؤدي  أنالتي قد تنتشر بين العراقيين عند دخوله البلد، و  تقاليةالانالسارية 

 الفتك بأفراد الشعب مثل مرض التهاب الكبد الفايروسي و مرض العوي المناعي إلىتشاره خطراً يؤدي أنمما يسبب 
مراجعته العراق ب إلى( الذي يتم التأكد منهُ من قبل ويارة الصحة على كل أجنبي يرغب بالدخول  يديالإالمكتسب) 

تشار المرض في أنمراكز الفحص المحددة من قبل ويارة الصحة في بغداد والمحافظات خلال مدة محددة للحد من 
لك الفحوصات ت أجراءالعراق بعد سفره للخارج عليه  لىإبهِ وحتى العراقي الذي يعود  الأجنبيالشخص  إصابةحالة 

رد المشرع العراق هذا الشرط في أو و : ف أولًا[، 29] تشارهأنللتأكد من عدم إصابتهِ وخلوهِ من هذا المرض للحد من 
 أراضي إلى الأجنبيالعراقي النافذ لأهميتهِ الذي جاء تأكيداً على دخول  الأجانب إقامة قانون / ثالثاً( من 3المادة )

لهذا الشرط  ، لماالقانون السارية والمعدية والعوي المناعي المكتسب وفق  الأمراضيثبت خلوهُ من  أنجمهورية العراق 
بالدخول  الذي يرغب الأجنبيالوبائية التي قد يحملها  الأمراضفي المحافظة على الصحة في المجتمع من  أهميةمن 

يوجد هناك مجتمعات بسبب النقص الحاد في الخدمات الصحية وخاصة في المجتمعات الفقيرة منها  أذللعراق، 
ها، بئة مما يزيد تفاقم الوضع الصحي فيأو شكل  الأمراضالخطيرة، وغالباً ما تتخذ هذه  الأمراضتشار العديد من أن

توى الخدمات مس خفاضانبسبب  الأمراض ي من الفقر وتفشيأنوخاصة في الدول النامية مثل دول شرق أسيا التي تع
ئة مناسبة خصوصاً ما يتعلق بالنظافة وهذا ما يجعلها بي الأساسيةتوفير البنى التحتية  إلىالصحية فيها لافتقارها 

( والمعروف بفايرو  كورونا الذي 19) يدكوفتشار المرض الوبائي أنمثال على ذلك [، 53: ص30] بئةالأو  تشارنلا
 بالمشرع العراقي حدىمما  رواحالأبخسائر كثيرة  إلى أدىفي معظم دول العالم والذي  2020تشر في عام أن

لدخول  وليةصالأبعض القرارات لوضع الضوابط اللايمة للحصول على الموافقات  اتخاذمحل المقارنة ب والتشريعات
 مورالأهُ من أنتنص على هذا الشرط مع  أوالعمل لم تشترط  إجايةتعليمات منح  أنعلماً [، 31] فئات معينة

عمل يكون العامل يتمتع بصحة ولياقة بدنية عالية تؤهلهُ للقيام بال أنالضرورية التي تتعلق بحجم العمل لكون يجب 
عة وطبي إقامة قانون ا في إليهالمشار  الأمراضقد تختلف عن  الأمراض، وهذهِ أجلهالمطلوب الذي أُستقدم من 
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يكون مجرماً من  أنالعراقية ك الأراضي إلى الأجنبيع امني يحول دون دخول نالا يوجد م نأالمرض، وكذلك 
مطلوباً لدى عدة دول مما يجعل وجوده داخل الدولة يشكل تهديداً خطيراً  أوالخطيرة  جراميةالإالسوابق  أصحاب

يكون  أنك أخلاقه أوأمنه  أوقد تهدد صحة المجتمع  أمراضلأمنها، ومن أجل التأكد من خلو طالب السمة من أي 
كل حسب اختصاصها مثل  ختصاصالاالجهات ذات  إلىتناط هذه المهمة  أذالشذوذ الجنسي،  أصحابمن 

 أذ، المختصة بذلك أجهزتهاية كويارة الداخلية العراقية من خلال الأمن جهزةالأ إلى ضافةالإبالمؤسسات الصحية 
ا في هأراضي إلى الأجانبومصالحها العليا من خلال تخويلها سلطة منع دخول  هاانكيحماية للدولة حق الدفاع و 

من  الأجانب ناها فيحق لها حرمنامن حق الدولة حماية مصالحها والحفاظ على كي أذ[، 622: ص32] تلااعدة ح
لامتها س ضماناللايمة ل الإجراءات اتخاذت مصالحها العليا تتطلب ذلك، وكما يمكنها أنا كأذها أراضي إلىالدخول 

: 33] ضرراً بالمصلحة العامة أوالوطني  ناالكي أووأمنها ومنع دخول أي أجنبي قد يشكل تهديداً لتلك المصالح 
من حق الدولة ومن مبدأ سيادتها في  أذوتماشياً مع متطلبات العرف الدولي وتطورات الفقه الحديث [، 462ص

بالنظام  قبوله قد يخل أنالذي يرغب بالدخول متى ما تبين  الأجنبيها رفض طلب ليمإق إلى الأجانبتنظيم دخول 
يعد هذا الحق تعبيراً عن  أذ، الاجتماعيةالعامة والسكينة  دابالآيمس  أويُشكل تهديداً للصحة العامة  أوالعام 

وبغض النظر عن الغاية التي يراد بها [، 133: ص34] السيادة الوطنية للدولة ووسيلة لحماية مصالح المجتمع
 العمل وغيرها.   أوالمرور  أولغرض السياحة  أنالدولة سواءً ك أراضي إلىالدخول 
المشرع  أنالعراقي النافذ، نلاحل  الأجانب إقامة قانون / خامساً( من 8نص المادة ) إلىوعند قراءتنا والنظر      

خول كأحد شروط منح سمة الد أعلاهة من المادة ثانيط الوارد في الفقرة الرد هذا الشرط متشابهاً للشر أو العراقي قد 
السارية وخص بالذات مرض العوي المناعي  الأمراضشدد على  أذفي بعض حيثياته فيما يخص الصحة العامة، 

د في ر أو مواطني الدولة في الحفاظ على سلامتهم، وقد  إلىالمكتسب، حيث جاء هذا الشرط مؤكداً حماية المشرع 
مشدداً على الجهات المختصة منع أي اجنبي  [،2] " على وفق تعليمات ويارة الصحة العراقية "الفقرة أعلاه عبارة

وعدم منحهُ سمة دخول مصاب بمرض تعتبره ويارة الصحة العراقية مرضاً خطيراً على الصحة العامة والسير ضمن 
 .  أخرى التعليمات التي تصدرها ويارة الصحة بين فترة و 

  ثالثاً[ 8: م/2] محكوماً عليه خارج جمهورية العراق بجناية " أولا يكون متهماً  أن"  -3
سبق  لا يكون قد أنجمهورية العراق ب أراضي إلىالذي يرغب بالدخول  الأجنبياشترط المشرع العراقي على      
جتمع ولمنح الدولة الحق في منع دخول الم إلىحُكم عليه بجناية خارج العراق، وذلك حماية من المشرع  أواتهم  أنو 
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لعدالة أمناً للمجرمين الهاربين من ا اذملايشكلوا خطراً على المجتمع وحتى لا يصبح العراق  أنالذين يحتمل  الأجانب
 والنظام العام داخل الأمن ضمانل عتبارالاالعراق، ومعظم الدول تأخذ بهذا الشرط بعين  إلىفي دولهم بدخولهم 

الذين تحوم حولهم  الأشخاصيجب على الدولة رفض دخول  أذها، أراضي إلى الأجانبالدولة عند السماح بدخول 
اعمال غير مشروعة ومن  أوشطة أنالذين يمارسون  أوالداخلي للدولة  الأمنشبهات تتعلق بقيامهم بأعمال تهدد 

، وقد [517: ص16] الدولي القانون ها وفقاً لما ينص عليهِ أراضيخول هنا يتعين على الدولة بعدم السماح لهم بد
قوبات ها " هي جريمة المعاقب عليها بإحدى العأنالعراقي ب القانون لا يكون محكوم بجناية وهي في  أناشترط المشرع ب

، [25: م/35] خمس عشر سنة " إلىالسجن أكثر من خمس سنوات  -3السجن المؤبد،  -2، عدامالإ -1التالية : 
لتي ينتمي للدولة ا الأجنبي القانون العراقي مع معناها في  القانون هذا الشرط يتطلب توافق معنى الجناية في  أن أذ
لى ع القانون التي ينص  فعالالأتكون  أنجمهورية العراق، أي بمعنى  أراضيالذي يروم دخول  الأجنبيا إليه

، وفي حالة يضاأالعراقي جناية  القانون التي يعتبرها  فعالالأهي نفس  الأجنبي القانون تجريمها باعتبارها جناية في 
محل  نقوانيفي بلدهُ لا سيما دول ال الأجنبيعن الحكم العراقي عندما يكون الحكم على  الأجنبياختلاف الحكم 

 إقامة قانون كام ليق أحتع إلىالعراقي يعتبره جناية يؤدي  القانون بقية دول العالم لا يعتبر جناية بينما  أوالمقارنة 
رم الفعل المج أن أذ، الأجنبي القانون على نصوص  القانون العراقي وهذا لا يمكن من تطبيق أحكام هذا  الأجانب

 الأجنبي لقانون اقد يكون الفعل المجرم في  أوجناية  الأجنبي القانون العراقي جناية قد لا يعتبره  القانون الذي يعتبره 
ائم خطيرة في الذين ارتكبوا جر  الأجانبيعتبر دخول  أنالعراقي لا يعتبره جناية حتى يُمكن  ن القانو جناية بينما في 

للقواعد  الدولية تهديداً للمصلحة العامة مما يتيح للدولة تسليمهم وفقاً  قوانينالذين ارتكبوا جرائم تستنكرها ال أوالخارج 
 نبالأجاوشروط تسليم  الإجراءات، وقد شرع المشرع العراقي ضوابط [366: ص36] المعمول بها في تسليم المجرمين

 تفاقياتلااو مراعياً بذلك أحكام المعاهدات  أجنبيةالذين تم الحكم عليهم لارتكابهم جريمة ما في دولة  أوالمتهمين 
المطلوب  الأجنبيوص ، وقد اشترط بخص[352: م/37] الدولي العام ومن مبدأ المعاملة بالمثل القانون الدولية وقواعد 

ها قانون أنفي خارجها وك أويكون متهماً لارتكابهِ جريمة حدثت على أرض الدولة التي تطلب تسليمهِ  أنتسليمهُ 
قد تم الحكم عليه من محاكم الدولة التي تطلب تسليمهُ  أوجمهورية العراق من حيث العقاب،   قانون يتوافق مع 

 .[1،2،3/ 357: م37] المطلوب تسليمهُ  الأجنبيارتكاب عدة جرائم من قبل  اشد وكذلك في حالة أوبعقوبة الحبس 
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خراجه إ أوبعد يوال أسباب أبعادهُ  إلاجمهورية العراق  أراضيإخراجهُ من  أولا يكون قد صدر قرار بأبعادهُ  أن"  -4
  رابعاً[ . / 8: م2] "الأجنبيالصادر بحق  خراجالإ أو بعادالأ( سنتين على قرار 2ويشترط مرور )

لا  نأجمهورية العراق  أراضي إلىالذي يرغب بالحصول على سمة دخول  الأجنبياشترط المشرع العراقي على     
ون قد خالف يك أنت تستوجب إبعادهُ من جمهورية العراق كأنإخراجهُ سابقاً لأسباب متعددة ك أويكون قد تم ابعادهُ 

وجوده يشكل خطراً على أمن الدولة وعلى استقرار المجتمع الداخلي ويهدد  أن أوالمرخص له بها،  الإقامةشروط 
 يادةيعبر عن تلك الس خراجالإو  بعادالأو ها أراضيللدولة السيادة والسلطة الكاملة على  أن أذأمن وسلامة مواطنيها، 

 إلىالموافقة بالدخول من خلال عدم منحهم سمة الدخول  الأجانبلا تمنح  أن، ومن حق الدولة [413: ص38]
 جراميةلإاالمرعية بالعراق والتقييد بها فهذا يشكل نوع من القرينة  قوانينال باحترام الأجنبيعدم قيام  أنها لكون أراضي

ى المجتمع لولغرض المحافظة ع الأمنمما يجعلهُ غير جدير بالثقة التي منحت لهُ، ولمقتضيات  الأجنبيعلى سلوك 
 الأجنبي، وكذلك لا يتم منح [513: ص16] غير المرغوب فيهم جانبيتطلب من الدولة عدم منح سمة الدخول للأ

الموافقة بالدخول الذي تم إخراجهُ من العراق بسبب دخولهُ بطريقة غير مشروعة ولا تتوفر فيه الشروط الموضوعية 
، ومن [27: م2] وعاً لكنه فقد أحد تلك الشروط بعد دخوله وإقامتهدخوله مشر  أنفي حالة ك أوالمطلوبة منه للدخول 

 نأعند صدور حكم قضائي بحقه على  أيضاجمهورية العراق  أراضيخارج  إلى الأجنبيالتي يتم إبعاد  الأسباب
 خراجالإ أو بعادالأ أسباب، وفي حالة يوال [31: م2] من يخوله بأبعاده أويكون بات فعند ذلك يوصي ويير الداخلية 

قهُ بعد مرور سنتين من صدور القرار بح إلاجمهورية العراق  إلىلا يتم منحه الموافقة بالدخول والعودة  الأجنبيعن 
 إخراجهُ  أو إبعادهُ  إلى أدتالتي  الأسبابيتم يوال تلك  أنيكون صدور القرار من قبل ويير الداخلية بعد  أنبشرط 

 [ . 32: م2]

واع السمات ومن ضمنها سمة العمل التي لها شرط عن طريق إحالة أنوهذهِ الشروط هي شروط العامة لكافة      
ي العراق ف الاجتماعيةللحصول على الموافقات الخاصة من الجهات المعنية المتمثلة بويارة العمل والشؤون  الأجنبي

 .[ 39] لاحقاً  إليهكما سنشير  مارات العربيةإلاودولة  بنانوالجهات الرسمية في مصر ول
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 اً: الشروط الشكلية لمنح سمة الدخولثاني

ها بعض اتخاذها من خلال أراضي إلىمن و  الأجانبتقوم بتنظيم عملية دخول وخروج  أنمن حق الدولة  أن       
ها في سياق العلاقات الدولية وما يترتب علي أهميةوالتنظيمية، ونظراً لما تمثلهُ سمة الدخول من  داريةالإ الإجراءات

رار منح ق اتخاذتراعي الجهة المختصة في الدولة عند  أنمن الضروري  أنمن أثار اقتصادية واجتماعية وسياسية ف
د تعقي أوفرض قيود مشددة  أنرفضها اعتبارات المجاملة الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، ذلك  أوسمة الدخول 
متعلقة بمنح سمة الدخول قد ينعكس سلباً على مصالح مواطني الدولة في الخارج، ما لم يكن هناك ال الإجراءات

 . [ 40] والنظام العام الأمنمبررات تتعلق ب

تنظيم  لىإوالسياسية حرص المشرع العراقي  الاقتصاديةو  الاجتماعيةسمة الدخول في تنظيم العلاقات  هميةولأ      
دة جمهورية العراق ع أراضي إلىالراغب بالدخول  الأجنبيعلى  فاشترطالموضوعي  إلىالشكلي إضافةً  جانبال

ات ومعلومات يتطلب منحها بيانالعراقي النافذ من خلال عدة  الأجانب إقامة قانون ( من 10شروط في المادة )
ياحة لغرض الس وأيكون لغرض الزيارة  أنجمهورية العراق ك إلىللحصول على سمة دخول منها الغرض من دخوله 

( وكذلك الجهة 2يقدم صور شخصية حديثة عدد ) أنه الصريح، و عنوانفيه و  الإقامةالعمل، ومحل الذي يرغب  أو
، وعادةً ما يكون كفيلهُ الذي [10: م2] قرباءالأأحد  أويكون صديق  أنما بحويته من أموال ك اذنفالتي ستمده عند 

ذلك  مرالأأقتضى  اذإتسفيرهُ  أو إحضارهصحة المعلومات التي يقدمها في طلبه ويأمن  ضمانيكفله بالمال ويكفله ب
 . [ 11: م2] والتزام يتم تأمينه من قبل السلطات المختصة

سوم التي هُ يلزم بدفع الر أنالذي يرغب بالحصول على سمة الدخول ف الأجنبيوعند توفر الشروط المطلوبة في      
وفي المنافذ  امةالإقيتم استيفاء الرسوم  من قبل مديرية  أذالجهة المختصة  إلىموجب تعليمات تحدد من قبل الويير ب

الحدودية ومن قبل السفارات والقنصليات في الخارج، مراعياً بذلك مبدأ المعاملة بالمثل ويختلف الرسم باختلاف 
سمة و  ضطراريةالاف مثل سمة الدخول الرسوم الخاصة بها مضاع ستحصالالاهناك سمات يتم  أذالسمة المطلوبة، 
لادهم من دفع الرسوم كالطلبة أو ويوجاتهم و  الأشخاصبعض  إعفاء القانون ، وأجاي [36: م2] الدخول السريعة

، والوفود الرسمية، الأجانبالملتحقون في الكليات والمعاهد العراقية والحويات العلمية، والموظفون  الأجانب
 . [ 37: م2] العراق إلى، والعراقي الذي بحويته جواي سفر أجنبي عند دخولهِ الأجانبوالصحفيون 
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في  1960( لسنة 31قرار رقم )الأما فيما يخص المشرع المصري فقد أشترط في المادة الخامسة عشر من      
ن مدرج في قوائم الممنوعين م الأجنبيلا يكون أسم  أنالتأشيرات لويير الداخلية المصري شرطاً مهم وهو ب أنش

( من 34، وتم تخويل ويير الداخلية المصري بموجب المادة )[15: م9] جمهورية مصر العربية أراضي إلىالدخول 
 جمهورية مصر العربية والخروج منها أراضيب الأجانب إقامةدخول و  أنالمعدل في ش 1960( لسنة 89رقم ) قانون 

ها ليمإقبين  تقالالان أوا إليهالدخول  أوالتي تحدد الممنوعين من مغادرة البلاد ينظم قواعد وإجراءات  أن، ب[41]
ية التي مختصة والكيف أنالممنوعين من قبل لج أسماءيتم درج  أنفي القوائم، على  سماءالأ أدراجالتي يتم  ليةالأو 

 .  يتم التظلم من القرارات التي تصدرها من قبل ويير الداخلية المصري 

تأشيرة العمل التي تخص ) للعمال والعاملات ( يتم منحها بناءً على موافقات  أنف بنانيوفيما يخص المشرع الل     
فق العمل و  إجايةعلى  الأجنبيخاصة يتم استحصالها مسبقاً من ويارة العمل بموجب تعليمات خاصة بحصول 

لغرض  بنانل إلىتأشيرة العمل للأجنبي الراغب بالدخول  أوويتم على أثرها منح سمة  الإجايةالتعليمات المحددة لمنح 
 . [ 42] العمل

 وأفقط اشترط لسمة الدخول الزيارة بغرض مهمة عمل شروط خاصة، ولسمة  الإماراتيالمشرع  إلىوبالنسبة      
فرصة عمل، وشروط خاصة بسمة دخول للعمل في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار  استكشافتأشيرة دخول بغرض 
 ونذكرها كما يلي: 2022( لسنة 65مجلس الويراء رقم )

 لًا : شروط تأشيرة دخول بغرض مهمة : أو 

مهمة  جايأنالذي يرغب بالحصول على تأشيرة ييارة بغرض  الأجنبيعلى العامل  الإماراتيالمشرع  أشترط     
 أنليهِ ع جايهاإنبت لديهِ مهمة ويرغب أنالعربية المتحدة في حالة ك ماراتالإدولة  إلىعمل مؤقتة لغرض الدخول 
يكون مخاطة رسمية بشكل رسالة من الجهة المستقدمة التي ترغب  أنأي إثبات أخر ك أويقدم عقد عمل مؤقت 

وكذلك  لأجنبيا، توضح العلاقة التعاقدية بينها وبين العامل وهي الجهة المستفيدة من ذلك الأجنبيبتشغيل العامل 
قة سيكون حاصل على مواف أنالسارية والمعدية، و  الأمراضيقدم ما يثبت تمتعهُ بصحة جيدة وخالي من  أنعليهِ 

مصنع  أوكة تكون شر  أنك الأجنبيالعامل  استقدمتت الجهة المستفيدة التي أنا كأذالموارد البشرية والتوطين فيما 
 .[ 19: م11] المنزلية عمالالأت من فئة العمال المساعدة في أنك أوتنظيم علاقات العمل  قانون خاضعة لأحكام 
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 اً: شروط تأشيرة دخول بغرض استكشاف فرص عمل :ثاني

ف فرصة يستكش أنالذي يرغب بالحصول على تأشيرة الدخول لغرض  الأجنبيعلى  الإماراتيالمشرع  أشترط      
 واختيارالعربية المتحدة  ماراتالإالموجودة في دولة  عمالالألغرض التعرف على  أوعمل في حالة وجود عمل 

الذي يرغب بالعمل من فئة العمال ذو مهارة عالية من خلال  الأجنبييكون  أنالمناسب منها والحصول عليها أما 
الخبرة الكافية لإتمام العمل الذي يحصل عليهِ بحيث يكون مصنف حسب التصنيف المهني المعتمد من  امتلاكه

قدم للعمل الذي يت الأجنبييكون  أن أوالثالث،  أو ثانيال أو الأولقبل ويارة الموارد البشرية والتوطين من المستوى 
حسب التصنيف المعتمد من قبل ويارة التربية  ( خمسمائة جامعة في العالم وذلك500متخرج من جامعة من أفضل )

صل على يكون حا أن أيضايكون حديث التخرج ولم يمضي على تخرجهِ أكثر من عامين، وأشترط  أنوالتعليم على 
 مالي المقررال ضمانيستوفي ال أنما يعادلها كحد أدنى لمستوى التعليم، واشترط  أوعلى شهادة بكالوريو   قلالأ

 . [ 21: م11]

 الثاً: شروط تأشيرة دخول للعمل :ث

 العربية المتحدة بالبقاء داخل الدولة ماراتالإدولة  إلىالذي يرغب بالدخول  الأجنبيللعامل  الإماراتيأجاي المشرع 
ض إصدار اللايمة لغر  الإجراءاتمن تاريخ دخولهِ بتأشيرة الدخول للعمل لغاية إكمالهِ  اعتبارا( ستين يوماً 60لمدة )
يرتبط مع صحب العمل  الأجنبي أنا كأذى فيما الأولالحالة  الإقامةلإصدار تلك  تالاحعدة  واشترطلهُ،  الإقامة

من قبل  أومن القطاع الخاص  أوالمحلي  أو تحاديالابموجب عقد عمل يكون بينهُ وبين إما القطاع الحكومي 
من  نبيالأجيكون  أوتنظيم علاقات العمل،  أنشاتحادي ب قانون الجهات التي تخضع لأحكام للمرسوم ب أوأشخاص 

لاقات تنظيم ع أناتحادي بش قانون من كل أحكام المرسوم ب استثناءمن جهات يكون لديها  أوعمالة الخدمة المساعدة 
 نأمن الشروط التي تمكنهم من الحصول على تصريح عمل من ويارة الموارد البشرية والتوطين على  أوالعمل 

 الإقامة الأجنبيلدى  أنك أنة في حالة ثانيمن مجلس الويراء، وأما الحالة ال ستثناءالابيصدر بتلك الفئات قرار 
اركة في تحدد نسبة المش أنالمستثمر والشريك في رخصة تجارية بموجب عقد شراكة على  إلىالخضراء التي تمنح 

 العامل الذي يمتلك مهارة عالية في عملهِ ومستوى  إلىذلك ذلك العقد من قِبل الرئيس بإصدارهِ قرار بها، وتمنح ك
 . [ 33: م11] العامل الحر إلىيتم منحها  أيضاعالي، و 



 
 

407 
 

 الحلي للعلوم القانونية والسياسيةمجلة المحقق 

 الثانيالعدد  / 2026 / عشر الثامنةالسنة 

Al-Mouhaqiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science 

Eighteenth year / 6202  / the second issue 

E-Mail: mouhaqiq@uobabylon.edu.iq 

 

 

 

Quarterly Refereed and Scientific Journal Issued By College of Law in Babylon University 

Online ISSN:2075-7220 Print ISSN:2313-0377 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/153 

 

  المطلب الثاني

 الشروط الخاصة لمنح سمة العمل 

ة الأجنبية العامل الأياديتفرض جميع الدول بغض النظر عن ظروفها والوضع الذي تكون عليه، شروطاً عدة لتشغيل       
، وقد سار [78: ص17] الاقتصاديو  جتماعيالاونظامها  الأساسيةارتباط هذا الموضوع بمصالح الدولة  إلىويعود ذلك 

ي العمل يُعد ه الحق فأنأكد على  أذالمشرع العراقي على نهج العديد من التشريعات المقارنة الحديثة في تنظيم سوق العمل، 
وهو ما يعكس التزام  ،[22: م43]من الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين كافة دون غيرهم لتضمن لهم الدولة حياة كريمة 

 2015( لسنة 37العمل العراقي رقم ) قانون سجم مع هذا التوجه أن، فقد سا الأالدولة بتوفير فرص العمل لمواطنيها بالدرجة 
ه "العمل حق لكل مواطن قادر عليه، وتعمل الدولة على توفيره على أسا  تكافؤ أننصت المادة الرابعة منه على  أذالنافذ، 

 لوية العمل للأيدي العاملة الوطنية . أو " حيث جاءت هذه المادة تؤكد على أنواع التمييزالفرص دونما نوع من 

العمل النافذ استجابةً لمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية،  ن قانو ورغم هذا التأطير الوطني لحق العمل، فقد أجاي      
مل العمل النافذ ) تنظيم ع قانون في العراق في الفصل الخامس من  الأجانبنظم عمل  أذللعمل في العراق  الأجانب مزاولة
كافة بتشغيل أي عامل أجنبي قبل حصوله  داراتالإو العمل  صحابلم يجيز لأ أذ(، ضمن شروط وضوابط محددة  الأجانب
 لاجتماعيةاالعمل التي من خلالها يسمح لهُ بالعمل في العراق والتي يتم إصدارها من قبل ويارة العمل والشؤون  إجايةعلى 

بعد حصولهُ  إلابأي عمل  الأجنبيمن مباشرة العامل  أيضا القانون ومنع ، [30: م5]   مقابل رسم يحدد من قبل ويير العمل
،  [31: م5] الأجنبيالعمل من قبل العامل  مزاولةالعمل شرط أساسي على  إجايةالعمل حيث جعل المشرع العراقي  إجايةعلى 
العراق ضرورية ولابد منها ومؤهلة للعمل في  إلىة التي تدخل الأجنبيالعمالة  أن ضمانهُ خيرُ فعل ذلك لغرض أنونرى 
ؤثر سلباً على الفنية للعمل، وحتى لا ي أوب تواجد عامل أجنبي يتمتع بالخبرة والمؤهلات العلمية واع العمل التي تتطلأنبعض 

العمل وهي " وثيقة تصدر من ويارة العمل  إجايةلى بها. ويتم الحصول على أو فرص العمل التي يكون العامل الوطني 
العمل  الأجانب، حيث تم إصدار تعليمات ممارسة ثالثاً[/1: م44] وفق نموذج المرفق بهذه التعليمات " الاجتماعيةوالشؤون 

 العمل في القطاعين العام والخاص صحابفي العراق، والتي بموجبها لا يسمح لأ الأجانبفي العراق لغرض تنظيم عمل 
من  لإجايةا،  وتصدر هذه [3: م44] العمل إجايةبعد الحصول على  إلاني، بتوظيف أي أجنبي و اوكذلك في القطاع التع

بحسب احتياج  الأجنبيالعامل  إلى لإجايةا، وتمنح تلك [2: م44] من يخوله أو الاجتماعيةقبل ويير العمل والشؤون 
يتم  ذأقتصاد الوطني وكذلك حسب حاجة كل محافظة، لااة وحسب ما يتطلبه الأجنبيالعاملة  الأياديومتطلبات العراق من 
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يتم التأكد  نأريب المهني في بغداد ومن أقسامها المنتشرة في كافة المحافظات، بعد التأكد من هذا من خلال دائرة العمل والتد
تتوافر بعض الشروط  أنويجب  ، /أولًا وثانياً[4: م44] ي قبل اشتغاله في العراقالأمنمن قبل الجهات المختصة من موقفه 

( من 4العمل ليتمكن من العمل وقد جاءت هذه الشروط في المادة ) إجايةالذي يرغب بالحصول على  الأجنبيفي العامل 
جاء فيها يجب توفر الشروط  أذ، [4: م45] 1973( لسنة 30نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق رقم )

 :إجاية العمل وهي كما يلي الأجنبيالتالية عند منح العامل 

المتواجد  الأجنبيالمشرع العراقي قد ميز ما بين العامل  أن"، بصورة مشروعة لعراق وإقامته فيهِ يكون دخولهُ ا أن" -1
اشترط العمل ف إجايةالموجود داخل العراق ويرغب بالعمل ويتقدم بطلب للحصول على  الأجنبيخارج العراق وبين 

 انبجفقط بالنسبة للأ إنماو  الأجانبيكون دخولهُ بصورة مشروعة، ولكن هذا الشرط لا يسري على جميع  أنعلى 
حرص المشرع على تنظيم سوق العمل  أذالعمل،  إجايةالمتواجدين داخل العراق حتى يتمكن من الحصول على 

يكون  أنب ةالأجنبيوحماية للأيدي العاملة الوطنية من منافسة العمالة  الاقتصاديةلتحقيق التواين بين المتطلبات 
 ضمانة لالأجنبيهِ بصورة مشروعة، لغرض إحكام الرقابة على دخول العمالة في الإقامةالدولة و  إقليم إلىالدخول 

ني وية في العمل للعامل الوطالأولتكون  أنتوافق سياسة الدولة في مجال العمل مع ما تقتضيه المصلحة العامة ب
 . [87: ص17] هدافالأيكون دخوله و إقامتهِ بصورة مشروعة لتحقيق تلك  أنفأشترط على 

عة لتهُ "، ويعد اشتراط تناسب المؤهلات مع طبيو اوفر فيهِ المؤهلات المهنية والعلمية للعمل الذي يريد مز تت أن"  -2
لا يسمح للعامل الوطني بممارسة العمل ما لم يكن ذو خبرة ويمتلك مؤهلات تتلاءم مع نوع  أذالعمل من البديهيات، 

لته و المز  لأجنبيالعامل الوطني فيكون مطلباً أساسياً في العامل العمل لتؤهلهُ من أداء العمل بكفاءة، وعدم توفرها في ا
تشر هذا المصطلح على نطاق واسع لدلالته على أن أذالعمل وخصوصاً بعد تزايد الطلب على )خبير أجنبي( 

 . [ 102: ص17] معظم التشريعات إليهة التي تلبي مصالح الدولة مما يجعله أمراً لايماً، واتجهت الأجنبيالكفاءات 
العربية  وأالوطني ولا تتوفر اليد العاملة العراقية  قتصادالاالتي يتطلبها  عمالالألتهُ من و ايكون العمل المراد مز  أن"  -3

 " ييد من مكاتب التشغيللهُ ويتم ذلك بتأ
ا الخاصة نهقوانيلته عملهُ من النقابات المهنية ذات العلاقة حسب أحكام و اعلى ترخيص بمز  الأجنبييحصل  أن -4

 .  بها
لا يقل عمرهُ عن ستة عشر سنة ولا يزيد على خمسة وستين عاماً بالنسبة للذكور وخمسة وخمسين عاماً بالنسبة  أن"  -5

 . نا للإ
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متع بحسن ويت الاقتصادية أوخارجهُ ضد أمن العراق ومصالحهُ السياسية  أوارتكب جريمة في العراق  أنلم يسبق " -6
 السمعة والسلوك". 

 ". الأمنية بالناحية مرالأفي العمل بقدر تعلق  الأجنبيع من اشتغال ناية المختصة عدم وجود مالأمنتؤيد الدوائر  "أن -7
 لإجراءاتايتبع بعض  أنالعمل عليه  إجايةالراغب بالعمل في العراق من الحصول على  الأجنبيولكي يتمكن العامل      

ميزت تلك التعليمات بين  أذ، 1987( لسنة 18لعمل في العراق رقم )ا الأجانبالمنصوص عليها في تعليمات ممارسة 
يسعى  المتواجد داخل العراق الذي الأجنبيالذي يكون متواجد خارج العراق ويرغب بالعمل فيهِ، وبين العامل  الأجنبيالعامل 

 العمل وكما يلي:  إجايةالمنصوص عليها في التعليمات أعلاه عند إصدار  الإجراءاتالعمل، فعليه مراعاة  مزاولةل

رض التالية لغ الإجراءاتالعمل في العراق اتباع  مزاولةالموجود خارج العراق والذي يريد  الأجنبيلًا: " على الشخص أو 
 .[ 6: م44] العمل " إجايةالحصول على 

وكيلهُ  وأالعراقية في الخارج  عن طريق الممثليات الاجتماعيةويارة العمل والشؤون  إلىيتقدم بطلب تحريري  "أن -أ
 ". ل الذي يروم تشغيلهُ نيابةً عنهُ بواسطة صاحب العم أوالرسمي في العراق 

 يانبيتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاتهُ موثقاً بالشهادات والمستندات المتوفرة لديه مع  أنيجب "  -ب
 .وانهُ الكامل"عنأسمهُ وجنسيتهُ ونوع العمل ومدتهُ وصاحب العمل و 

حصول الموافقة و  القانونيةتقوم دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد، وأقسامها في المحافظات بالتثبت من الشروط " -ج
ند دخول ع خيرالأ، وعلى هذا الأجنبيللعمل في العراق ومن ثم تفاتح السلطات المختصة لمنح سمة الدخول للشخص 

أقسامها في المحافظات خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله  أولتدريب المهني في بغداد العراق مراجعة دائرة العمل وا
 ".  الإجايةالعراق لغرض التأشير واستكمال إجراءات منح 

ل ويارة العم إلىالعمل من خارج العراق عليه تقديم طلب  إجايةعلى  الأجنبيوأسناداً لما سبق ولغرض حصول         
احب العمل من قبل ص أومن قبل وكيلهُ،  أوالممثليات والقنصليات العراقية في الخارج من قبلهِ  إلى الاجتماعيةوالشؤون 

 ستقدامالاب )المقيم خارج العراق وهذا يسمى الأجنبيوعادة يتم تقديم الطلب من قبل صاحب العمل الذي يروم تشغيل الشخص 
يكون  امستقدالاخر من أالاجتماعية  وهناك نوع عمل والشؤون مديرية العمل والتدريب المهني في ويارة ال إلىالشخصي ( 

 أذض، لهذا الغر  الاجتماعيةة التي تكون مرخصة من قبل ويارة العمل والشؤون الأجنبيعن طريق شركات تشغيل العمالة 
والتدريب  رة العمل/ دائ الاجتماعيةويارة العمل والشؤون  إلى ترنيتالأنيقوم صاحب العمل بتقديم الطلب عن طريق منظومة 
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الشهادات  وأالذي يرغب بالعمل في العراق مع شهادات الخبرة  الأجنبيالمهني، ويرفق بالطلب نسخة من جواي سفر الشخص 
م الدائرة أعلاه عن طريق البرنامج الخاص بها ويت إلى إلكترونيالومات المطلوبة، وترسل ت لديه وكافة المعأنك أنالعلمية 
رونياً وعندها لكتإاتها بالمعلومات المطلوبة وتسحب لكترونية بعد إملاء كافة فقر إهذا الطلب وهو عبارة عن استمارة سحب 

التدريب دائرة العمل و  إلىعند تقديمها  ستمارةالا، ويرفق مع الأجانبالنظام الخاص بتشغيل  إلىيكون الطلب أُرسل ودخل 
وكذلك  لأجنبياالتعريفية لصاحب العمل الذي يرغب بتشغيل العامل  راقالأو كافة  لكترونيالإالمهني لمطابقتها مع الطلب 

هوية  وأموظف في الدوائر الحكومية  أنك أنمثل هوية موظف  الأجنبيعليه تقديم ما يثبت مقدرته المالية على تشغيل 
، تنظم لأجنبيالصاحب العمل وللشخص  الثبوتية والمعلومات المثبتة راقالأو تاجر، وبعد تدقيق كافة  أنك أنغرفة التجارة 

ن أذعرف بـ) بكتاب رسمي ي الإقامةية المتمثلة بويارة الداخلية / دائرة الأمناستمارة استيفاء رسوم خاصة ويتم مفاتحة الجهات 
 جهزةالأ لية من قبالأمنجمهورية العراق يتم إجراء المقابلة  أراضي إلىسمة الدخول، وبعد دخوله  الأجنبيعمل ( لغرض منح 
، ) العوي المناعي الأمراضالفحص الطبي من خلال استمارة خاصة بفحص  الإجراءات وإكماله، الإقامةالمعنية في دائرة 

مراجعة دائرة العمل  يتم أنلكترونياً على إيارة الصحة ويتم التقديم عليها الملاريا، والتهاب الكبد الفيروسي (، تعد من قبل و 
طبي التي ية واستمارة الفحص الالأمنوالتدريب المهني خلال مدة سبعة أيام من تاريخ دخوله العراق مستصحباً معهُ الموافقة 

 العمل و يتم إجايةبمنح  صوليةالأ( وبعد استحصال الموافقات 2المعدية وصور شخصية عدد ) الأمراضتثبت خلوهُ من 
 .[ 46] الخاصة لإصدارها استيفاء الرسوم

العمل وهو أتجاه معظم التشريعات المقارنة، وذلك بهدف التنظيم  جايةوأخذ المشرع العراقي بمبدأ تحديد مدة يمنية لإ     
 الأجانبممارسة  1987( لسنة 18( من تعليمات رقم )5داخل الدولة وقد حددت المادة ) الأجنبيي لوجود العامل القانون

 لىإالعمل سنة واحدة وقابلة للتجديد حسب الحاجة  إجايةتكون مدة  أنتضمنت على  أذالعمل،  إجايةراق مدة العمل في الع
عمل قبل عن طريق صاحب ال الأجنبيتجديدها وعند توفر متطلبات الحاجة، حيث يتم تجديها بتقديم طلب من قبل العامل 

العمل لعدة  إجايةتجديد  الإمكانبه أنعلاه نرى أ ومن خلال المادة  ، [5:م44] تكون شهر قلالأبمدة على  الإجايةمدة  تهاءان
دم وع الأجنبيخدمات العامل  إلىالحاجة  استمراربمدى  إنماالمشرع العراقي لم يحدد عدد مرات تجديدها و  أنمرات لكون 
عينة ت ملاايدها عند ظهور حعدم تجد أوالعمل في أي وقت  إجايةإلغاء  الإمكانب أذي يحول دون تجديدها، قانونع ناوجود م

مستندات  وأراق غير رسمية أو تقديمهُ  أومعلومات مخالفة للحقيقة  الأجنبيتستوجب إلغاءها ومنها في حالة تقديم العامل 
بأمراض معدية ضاراً بذلك  أصابته أوقد يشكل تواجد العامل داخل الدولة خطراً على أمنها  أو، الإجايةمزورة عند طلب 
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 عامة و تحول دون قدرته على العمل فلا تكون لديه وسيلة لتساعده على العيش مما يكون عالة على المجتمعالمصلحة ال

           . [ 9: م44]

العمل  قانون في  الأجانب( من الفصل الخامس الخاص بتنظيم عمل 71أما المشرع المصري فنجدهُ قد نص في المادة )     
بعد الحصول على  إلىلا يجوي للأجنبي العمل داخل البلاد أنهُ : "على [، 47] 2025( لسنة 14المصري الجديد رقم )

 عمالالأ حابصبها بقصد العمل ولا يجوي لأ الإقامةيكون مصرحاً له بدخول البلاد و  أنترخيص بذلك من الويارة المختصة و 
( من قرار ويارة القوى العاملة 1بعد الحصول على هذا الترخيص ...الخ"،  وكذلك ما جاء في المادة ) إلا الأجانبتشغيل 

يمارسوا  أن جانب، بعدم السماح للأجانبشروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأ أن، بش2019( لسنة 146المصرية رقم )
 وأي ويارة القوى العاملة ومن المديريات التابعة لها بعد حصولهم على ترخيص بالعمل من الويارة المختصة وه إلاأي عمل 

، والزم [1: م48] في البلاد لغرض العمل الإقامةقد صُرح لهُ بالدخول و  الأجنبييكون  أنمن المكاتب والمنشأة لديها، على 
ص لرسم المخصخلال عدة أيام لغرض دفع ا أوالراغب بالحصول على ترخيص بالمراجعة لمدة يوم  الأجنبي أعلاهالقرار 

، وقد حدد المشرع المصري [4: م48] للترخيص بالعمل الذي يدفعه مقابل حصوله على موافقة تحريرية من الويارة المختصة
اقل من السنة وقابلة للتجديد في كل سنة ولم يحدد بذلك المدة التي يجب تقديم طلب  أوترخيص العمل لمدة سنة واحدة 

مقدار  لىإأشارَ  إنما، وكذلك لم يحدد عدد مرات تجديد ترخيص العمل و تهاءهانبعد  أومدة الترخيص  تهاءانالتجديد قبل 
: 48] ى ويزداد مقدار الرسم بعد التجديد للسنة الرابعة ومقداره للسنة الحادية عشرالأولالرسم المتحصل للتجديد بعد السنة 

جعلها مفتوحة في حالة توفر الشروط اللايمة في العامل  إنماو  هُ لم يحدد عدد سنين تجديد رخصة العملأن، بمعنى [7م
جريمة ب الأجنبيلغاء ترخيص العمل في حالة الحكم على أبالعمل، وقد أجاي المشرع المصري لإصدار الترخيص  الأجنبي

في مخالفة للواقع و  أوات مزورة بيان، وكذلك في حالة تقديمه معلومات و ةانمالأ أومنافية للآداب العامة  أومخلة بالشرف 
سباب ية لأالأمنحالة استخدامهُ لترخيص العمل في عمل غير الذي رُخص من أجلهِ، وكذلك عند عدم منحهِ موافقة الجهات 

 . [ 13: م48] تخص مصلحة البلد

الذي يرغب بالعمل  الأجنبي، على 1964( لسنة 17561فقد اشترط بموجب المرسوم رقم ) بنانيوفيما يخص المشرع الل     
، وفرق [2: م49] بنانل إلىدخوله  أوقبل وصوله  الاجتماعيةعليه الحصول على موافقة من ويارة العمل والشؤون  بنانفي ل

يتم  بنانل في لالذين في الخارج والراغبين بالعم الأجانبى الأولالراغبين بالعمل الفئة  الأجانببين فئتين من  بنانيالمشرع الل
لراغب ا الأجنبيعن طريق تقديم طلب الموافقة من قبل  الاجتماعيةلى موافقة العمل من ويارة العمل والشؤون حصولهم ع
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ة فعليهم الحصول ثانيين وهم الفئة النا، أما الفن[3: م49] عن طريق وكيله الرسمي وغالباً ما يكون صاحب العمل أوبالعمل 
عليه  نانبالذي حصل على موافقة مسبقة للعمل في ل الأجنبيعلى  أيضارط العام، واشت الأمنعلى موافقة العمل من مديرية 

عتبر خلال ثلاثة أشهر ت بنانل إلىالعمل وفي حالة عدم حضوره  إجايةلتقديم طلب الحصول على  أيامالمراجعة خلال عشرة 
، وتكون مدة [6: م49ب وعليه تقديم طلب جديد للحصول على موافقة جديدة القانون الموافقة المسبقة للعمل ملغية بحكم 

ديدها وفي حالة عدم تقديم طلب لتج قلالأبشهر واحد على  تهاءهاانلثلا  سنوات قابلة للتجديد قبل  أقصاهاالعمل  إجاية
لغاء أ القانون ،  وأجاي [14: م49] غير مرخص له بالعمل الأجنبيويعتبر  القانون تعتبر ملغية بحكم  الأجنبيمن قبل العامل 

 أن وأحكم عليه بجريمة  أوغير صحيحة  أوراق ومعلومات مزورة أو في حالة تقديمهُ  الأجنبيالعمل الممنوحة للعامل  إجاية
بتعهداتها ة نانيبالمؤسسات الل إيفاءفي حالة عدم  أوة الأجنبية على العمالة بنانيالعاملة الل الأياديتقتضي مصلحة تفضيل 

 .   [17: م49] العمل إجايةشروط  الأجنبيا خالف أذوكذلك  الأجنبيبدل  بنانيبتدريب الل

تنظيم  أنبش 2021( لسنة 33رقم ) اتحادي قانون ( من المرسوم ب1/ 1في المادة ) أشار أذ الإماراتيوكذلك المشرع      
العربية المتحدة وعدم السماح لأي صاحب عمل من استقدام  ماراتالإ، بعدم السماح بالعمل في دولة [50] علاقات العمل

واللائحة  قانون الوتشغيل اي عامل لديه بدون حصوله على تصريح عمل من ويارة الموارد البشرية والتوطين عملاً بأحكام هذا 
ي حددت عدة للائحة التنفيذية التا إلىة من ذات المادة ثانيالخاصة به لتسهيل تنفيذ مواده، وقد أشارَ في الفقرة ال (i)التنفيذية

جعل تصريح خاص بالعمل في حالة استقدام عامل  إنما، و عمالالأواع من تصاريح العمل وليس تصريح واحد يمنح لكافة أن
جديد  عمل أخر إلىالعامل من عمل معين قد صُرح له بتصريح العمل مسبقاً  تقالانخارج الدولة وتصريح عمل في حالة 

سمية في الدولة وتصريح مؤقت في حالة يكون العمل لفترة مؤقتة وليس مستمر وتصريح أخر لعمل جزئي في المنشأة الر 
 خرى أالذهبية وعدة تصاريح  الإقامةذويهم وتصريح العمل لمن لديهم  إقامةعلى  إقامةوتصريخ أخر خاص لمن تم منحهم  

عن  لا يقل عمر العامل أنتصاريح العمل منها  صدارإ، وحدد المشرع في اللائحة التنفيذية عدة شروط لغرض [6/1: م51]
ة وغير تكون تلك المنشأة مرخص أنتكون المهنة التي يعمل بها تناسب نشاط المنشأة التي تستخدم العامل و  أن( سنة و 18)

كذلك من  إجاية، و [7/1: م51] يقدم الطلب من المخول الرسمي من قبل المنشأة أنمنتهية ولم تسجل بحقها المخالفات، و 
ما مطلوب  الإكمية تجديد تصريح العمل من خلال تقديم طلب التجديد عبر القنوات الرسمية التي تحددها الويارة بعد مكانإ

بعد الويارة و  إلى لغاءالإلغاء تصاريح العمل بتقديم طلب إط ، وكذلك حددت ضوابط وشرو [7/2: م51] ات ومعلوماتبيانمن 
، وأجاي المشرع للويارة بعدم منح [7/3: م51] في حالة عدم تجديده أوتسديد الغرامات في حالة تأخر تجديد تصريح العمل 

منشأة التي عدم وجود لل أوات ومعلومات مخالفة للواقع والحقيقة بيانفي حالة تقديم  لغاءهاوإأو عدم تجديدها تصاريح العمل 
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 قوانينوال ةظمالأنب لتزامالاشأت من أجله وكذلك في حالة عدم أنفي حالة وجودها ولا تمار  نشاطها التي  أوتستقدم العامل 
، ولم يحدد المشرع [7/4: م51] في سوق العمل تظامالانالعربية المتحدة مثل نظام الحماية و  ماراتالإالمعمول بها في دولة 

 أننلاحل  الإماراتي القانون ( )عقد العمل( من 3/ 8المادة ) إلىمدة يمنية لتجديد تصريح العمل ولكن بالرجوع  الإماراتي
فبذلك يمكن  ناعقد العمل الذي يبرم بين صاحب العمل والعامل يكون لمدة محددة وقابلة للتجديد حسب ما يتفق عليهِ الطرف

ات المطلوبة عند لبيانمن البديهي يكون عقد العمل من ا نلمبرم بين الطرفين لأالعقد الجديد ا إلىتجديد تصريح العمل وفقاً 
 إصدار و تجديد تصريح العمل .   

المشرع العراقي فرق بين العامل الموجود خارج العراق ويرغب بالعمل في العراق وبين العامل المتواجد  أنونرى مما تقدم      
للأجنبي المتواجد داخل العراق بالعمل ولكن  إجاية أذالعمل،  إجايةلحصول على داخل العراق وكلًا وضع له شروط لغرض ا

العمل  يالأجنب مكانواع السمات التي مر ذكرها سابقاً بإأن إلىيكون دخوله وإقامته بصورة مشروعة، وعند النظر  أنعلى 
غم سمة ييارة فلم يجيز العمل له وبالر  أوداخل بسمة سياحية  أنا كأذواع السمات ماعدا أندخولهِ بأي نوع من  أنا كأذبالعراق 

للعمل بسمة عمل لعدم تشريعه لتلك السمة، بينما نلاحل التشريع المصري لم يسمع للأجنبي  الأجنبيمن ذلك لم يشرط دخول 
ول خلال تصريح دخفيها من  الإقامةالمصرية و  الأراضي إلىدخولهِ  أنا كأذ إلابالعمل في مصر ولا يمنح ترخيص عمل 

متواجد في مصر على الرغم من عدم  الأجنبي أنك أندخوله بموجب سمة عمل حتى و  إلىلغرض العمل بإشارة ضمنية 
فقط  انيبنالعاملة الوطنية، وكذلك التشريع الل الأياديالمتواجد في مصر وذلك لعدم مزاحمة  الأجنبيذكر شروط خاصة ب
وعلى ضوء الموافقة يتم منه سمة دخول لغرض العمل  بنانل إلىلعمل قبل حضوره على موافقة با الأجنبيأشترط  حصول 
ح بعد حصوله على تصريح العمل وشرع عدة تصاري إلالم يجيز للأجنبي بالعمل  الإماراتيالتشريع  أما بإشارة ضمنية، و

 لأجنبيابالدخول بموجب سمة العمل،  و العربية والسماح له  ماراتالإللعمل وأجاي للأجنبي الذي في الخارج بالعمل في دولة 
 . بحسب نوع إقامته ماراتالإالمتواجد داخل دولة 
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 الخاتمة 

بعد انتهاء البحث في فعالية شروط منح سمة العمل في تنظيم العمالة الأجنبية توصلنا الى الاستنتاجات والمقترحات سنتناولها 
 كالآتي: 

 أولًا: الاستنتاجات 

سمح المشرع العراقي للأجنبي بالدخول الى أراضي جمهورية العراق بعد أن يستوفي عدة شروط من ضمنها أن  -1
يكون لديهِ جواي سفر أو وثيقة سفر وحصولهِ على سمة سارية لمفعول تؤشر في جواي سفرهِ بواسطة ختم عند وصولهِ 

 الى أحد منافذ جمهورية العراق . 
( من قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 9و 7نواع من سمات الدخول ضمن المادتين )أورد المشرع العراقي عدة أ -2

 وجعل لكل سمة غاية أو هدف من الحصول عليها  2017( لسنة 76)
سمح المشرع العراقي للأجنبي بالدخول الى العراقي والعمل فيهِ من خلال تشريعهِ عدة قوانين تنص على السماح   -3

( لسنة 13وقانون الاستثمار رقم ) 2015( لسنة 37للأجنبي بالعمل داخل العراق مثل قانون العمل العراقي رقم )
ة شروط ليتمكن بعد ذلك من العمل وعلى الرغم من المعدل، بعد أن يستوفي الأجنبي الذي يرغب بالعمل عد 2006

 ذلك لم يشرع سمة العمل بينما قد منع الأجنبي من العمل عند دخولهِ الى العراق بموجب سمات معينة . 

  ثانياً: المقترحات 
( لسنة 76ندعو المشرع العراقي الى تشريع سمة العمل وتنظيمها ضمن قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ) -1

2017  . 
العراق إلا بعد أن يستوفي جميع الشروط للعامل الأجنبي بالعمل في جمهورية  ندعو المشرع الى عدم السماح -2

التي نص عليها القانون والتعليمات الخاصة بذلك، على أن يكون دخولهِ بموجب سمة العمل الى جمهورية 
 العراق في حالة رغبتهِ بالعمل بعد تشريع سمة العمل . 
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 قائمة المصادر 
 . 2019محمد خليل، الترخيص بالعمل للأجانب، دار الفكر القانوني، المنصورة، طبعة [ د. خالد عبد الفتاح 1]
 .  2017( لسنة 76[ قانون إقامة الاجانب العراقي رقم )2]
 المعدل .  2006( لسنة 13العراقي رقم )[ قانون الاستثمار 3]
 .  2/3/2009( بتاريخ 4111المنشور بجرية الوقائع العراقية بالعدد ) 2009( لسنة 2) [ نظام الاستثمار العراقي رقم4]
 .  9/11/2015( بتاريخ 4386، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )2015( لسنة 037[ قانون العمل العراقي رقم 5]
، نشر 1، ط2017( لسنة 76، المبادئ العامة لمركز الأجانب مع شرح قانون إقامة الأجانب رقم )[ د. ياسين طاهر الياسري 6]

 .  2018وتوييع المكتبة القانونية، شارع المتنبي، بغداد، 
 ،[ د. حسام الدين فتحي ناصف، مركز الأجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة7]

2010  . 
)تابع( السنة الثامنة والستون في  18المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد ، 2025( لسنة 14[ قانون العمل المصري رقم )8]
 .  2025مايو سنة  3
 .  1960يوليو  2في  146، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 1960لسنة  31[ قرار ويير الداخلية المصري رقم 9]
 173المعدل، بموجب قانون رقم 1962تموي  10[ قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيهِ والخروج منهُ،  الصادر في 10]

 .  14/2/200بتاريخ 
في شأن  2021( لسنة 29لقانون رقم ) 2022( لسنة 65[ اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الويراء الإماراتي رقم )11]

 الأجانب . دخول وإقامة 
   . 1962-1961[ د. حسن الهداوي، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجنسية ومركز الاجانب، مطبعة الرشاد، 12]
[ د. جابر ابراهيم الراوي، مبادئ القانون الدولي الخاص في الموطن ومركز الأجانب واحكامهما في القانون العراقي المقارن، 13]

 .  1976لمعارف، بغداد، الطبعة الثانيةن مطبعة ا
 .  1984[ الأعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 14]
[ د. أبو العلا النمر، التنظيم القانوني لدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، دار النهضة 15]

 .  2006العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .  2008القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، دار النهضة، القاهرة،  [ د. أحمد عبد الكريم سلامة،16]
 .  2003دار النهضة العربية، القاهرة، [ د. محمد الروبي، أحكام الجنسية المصرية ومركز الأجانب، 17]
لوم ة المحقق الحلي للع[ أسيل عمر مسلم، التنظيم القانوني للعمالة الوافدة الى العراق دراسة مقارنة، بحث منشور في مجل18]

 . 2017القانونية والسياسية، العدد الثالث، السنة التاسعة، 
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القانونية، القاهرة،  للإصدارات، المركز القومي 1[ د. إينا  محمد البهجي، البعد القانوني للأجانب داخل الدولة، طبعة 19]
2013.  

، والموطن ومركز الأجانب دراسة مقارنة، في نطاق القانون 2006[ د. عبا  العبودي، شرح أحكام الجنسية العراقية لسنة 20]
  .2012الدولي الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد، 

نون العمل د. عوض الله شيبة الحمد، القانون الدولي الخاص الجنسية ومركز الأجانب والموطن، د. رأفت الدسوقي، قا[ 21]
  .2004، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003( لسنة 12الجديد رقم )

[ د. عبد الرحمن علي عبد الرحمن، العمالة الأجنبية وأثرها الاجتماعي والسياسي على منطقة الخليج العربي، الطبعة بلا، 22]
  .1997مكتبة مدبولي، بدون مكان نشر، 

  .1968لجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي، مطبعة الارشاد، بغداد، الطبعة الثانية، [ د. حسن الهداوي ا23]
(، مركز دراسات البصرة  [ بان علي حسين المشهداني، العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي ) التحديات والحلول24]

 .  2013، 24العدد والخليج العربي، مجلة الاقتصادي الخليجي، جامعة البصرة، 
نعيم بن الجزاء الطويرشي، العمالة الوافدة وعلاقتها بالجريمة من حيث أسبابها وأنواعها في المجتمع السعودي، دراسة [ 25]

ميدانية في السجن بمدينة جدة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، قسم علم الاجتماع، تخصص علم الجريمة، المملكة العربية 
  .2010السعودية، 

د. ابراهيم بن عبد الكريم بن عيبان، العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية والأثار السلبية المترتبة على وجودها [ 26]
وادوار المؤسسات التربوية في الحد من استقدامها وتلافي أثارها، دراسة نفسية تربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، 

  .2011الشقراء، المملكة العربية السعودية،  ، جامعة6العدد 
 . 2010[ د. محمد صادق إسماعيل، العمالة الأجنبية في الخليج العربي، دار العربي، للنشر والتوييع، القاهرة، 27]
  .1999[ د. فؤاد عبد المنعم رياض، الجنسية ومركز الاجانب في القانون الدولي والتشريع المصري، مكان الطبع بلا، 28]
، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، السنة 2002( لسنة 204[ الفقرة ) أولًا( من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )29]

 .  7/10/2002( في 3951الرابعة والأربعون، العدد )
[ عبد الله بن محمد بن أحمد أل حمود، النظام القانوني للعمال الأجانب في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، كلية 30]

 .  2019الحقوق، جامعة القاهرة، 
وحسب  7/4/2020، المنعقد في الجلسة الثالثة في 2020( لسنة 2قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم )[ 31]

 .  9/4/2020( في 8612كتاب الأمانة العامة لمجلس الويراء رقم )
[ د. عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول )الجنسية والمواطن وتمتع الأجانب بالحقوق(، دار النهضة 32]

 .  1977العربية، القاهرة، 
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أحكام الجنسية ومركز الأجانب في دول مجلس التعاون  [ د. أحمد عبد الحميد عشعوش، د. عمر أبو بكر باخشب،33]
 .  1990الخليجي، دراسة مقارنة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 

 .  1952[ د. صالح يونس عجينة، محاضرات في القانون الدولي، مطبعة الزهراء، بغداد، 34]
( بتاريخ 1778يدة الوقائع العراقية بالعدد )، المنشور في جر 1969( لسنة 111[ قانون العقوبات العراقي رقم )35]
15/12/1969  . 
 .  2003د. عبد الفتاح محمد السراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، دار النهضة العربية، القاهرة، [ 36]
قية بالعدد المعدل، المنشور بجريدة الوقائع العرا 1971( لسنة 239[ قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )37]
 . 31/5/1971( بتاريخ 2004)
[ د. ياسين طاهر الياسري، القانون الدولي الخاص، الجنسية ومركز الأجانب، المطبعة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة 38]

 .  2012الأولى، 
ولة الاجتماعية، وفي د [ الجهات الرسمية، في مصر متمثلة بويارة شؤون القوى العاملة، وفي لبنان بويارة العمل والشؤون 39]

 بويارة الموارد البشرية . الإمارات العربية 
[ م. م. نجلاء عبد الحسن، النظام القانوني لسمة الدخول، كلية القانون، جامعة واسط، بحث منشور في مجلة القانون 40]

  .  2018( تشرين الأول 30والأدب والعلوم الإنسانيات والاجتماع، العدد )
، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 1960( لسنة 89[ قانون دخول وغقامة الاجانب بأراضي جمهورية مصر العربية رقم )41]
 7)مكرر( في  18، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 2005( لسنة 88، والمعدل بالقانون رقم )1960مار   24( في 71)

 .  2005مايو 
 https://www.general.secueity.gov.ib/ar/posts/159   عام اللبناني موقع مديرية الامن ال[ 42]
 .  2005[ الدستور العراقي 43]
 .  1987( لسنة 18[ تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم )44]
، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، بالعدد 1973( لسنة 30العمل والمهن في العراق رقم )[ نظام ممارسة غير العراقيين 45]
 .  6/10/1973( في 2282)
[ تم الانتقال الى ويارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة العمل والتدريب المهنين واللقاء بالسيد مدير عام المديرية، ومعاون 46]

الأجانب، ومسؤولة شعبة السمات والوثائق، للتعرف على آلية وإجراء استقدام العامل الأجنبي ومنحهُ المدير العام، ومدير قسم 
 إجاية العمل . 

مايو لسنة  3)تابع( في  18، المنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 2025( لسنة 14[ قانون العمل المصري رقم )47]
2025  .  

https://www.general.secueity.gov.ib/ar/posts/159
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 16( في 160المنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد ) 2019( لسنة 146لمصرية رقم )[ قرار ويارة القوى العاملة ا48]
 .  2019يوليو 
( بتاريخ 79تنظيم عمل الأجانب في لبنان المنشور بالجريدة الرسمية اللبنانية بالعدد ) 1964في  17561[ المرسوم رقم 49]
1/10/1964  . 
بشأن تنظيم علاقات العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة المنشور  2021نة ( لس33[ المرسوم بقانون إتحادي رقم )50]

 .  2021سبتمبر  26)ملحق( بتاريخ  712بالجريدة الرسمية الإماراتية بالعد 
، 2021( لسنة 33للمرسوم بقانون رقم ) 2022( لسنة 1[ اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الويراء الإماراتي رقم )51]
   .  2022فبراير  15في  712المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد أن تنظيم علاقات العمل الإماراتي، بش

 

 

                                                           


